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 تشكــــرات

 

 بلوغ إلى وفقنا و العلم ةــبنعم علينا مـأنع الذي وجل عز الله نحمد شيء، كل قبل 

 لك و رضيت، إذا الحمد لك و ترضى، حتى الحمد لك اللهّم"  فنقول الدرجة، هذه

 " اذــستالأ إلى رــالتقدي مـوعظي رـالشك زيلـبج دمـنتق كما " الرضا بعد الحمد

 لنا وتقديمه المذكرة هذه على بالإشراف تفضل  الذي "  الرحمان عبد نوري

  .والتوجيه النصح

 و وقـالحق ةـكلي ذةـأسات كافة إلى والعرفان والشكر بالتحية نتوجه أن يفوتنا لا كما

 علمية ومعارف ةـأخلاقي مبادئ من أيديهم على تعلمناه ما على السياسية ومـالعل

 .ككل حياتنا على البالغ الأثر حتما لها سيكون

 

 

 داءـــــــإه



 
 

يه رب العالمين الذي رزقني العقل وحسن التوكل عل للهأول شكري هو  

أبي  :دي الكريمينـل المتواضع إلى والـدي هذا العمـأه .سبحانه وتعالى

ي، أمي وحسبي لفظ أمالذي لم يبخل علي يوما في منحي ما أحتاج إليه 

 ز ينة، وجعلهما من الفائــاج الصحـورعاهما، وألبسهما ت حفظهما الله

يع والى زوجي الكريم حفظه الله والى ابنتي والى جم .بجنات الفردوس

 ر.إخوتي وكذا إلى كل أصدقائي وزملائي في الدراسة عبر كافة الأطوا

 

 

 بن جدو عوالي

 

 

 

 

 داءـــــــــإه



 
 

أبتدئ بشكر المولى عز وجل الذي رزقني العقل وحسن التوكل عليه 

 .نعمه الكثيرة التي رزقني إياها ىسبحانه وتعالى وعل

رفة لي درب العلم والمع اأنار وفي وجودي ،  الفضل لهما لى من كانإ 

 لذانالن منذ الصغر وإجتهدا في تربيتي ، والدي الحبيبا وقدما لي الرعاية

 .رـول العمـدوام الصحة والعافية وط لهماأرجوا 

رف إلى أساتذتي وكل من أش، إلى إخوتي وكل أفراد عائلتي فردا فردا 

وأهلي في  إلى أحبتي وأصدقائي . الصغر إلى الآنعلى تعليمي منذ 

  فلسطين الحبيبة.

 

 

 علاء أبو شنب 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مـقــدمــــة
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 ةـــمقدم

ن ية مالنشاط الإجرامي تطور بتطور المجتمعات البشر مما هو ثابت تاريخيا أن

ة خالفحيث المفاهيم والتركيب والتنظيم ، وبذلك تطور سلوك المجرم من مجرد م

ساس الم ة قواعد من شأنهاــقواعد تمس سلامة الفرد في نفسه أو ماله إلى مخالف

ا ظيمهلتنبالجماعة التي ينتمي إليها ، هذه الجماعة التي ما فتأت تضع قواعد 

 وتسيير شؤونها للحفاظ على سلامة أعضائها، وحمايتهم ونفسها من أي خطر

لفة محتمل، وذلك من خلال وضع قواعد يترتب على مخالفتها تسليط عقوبات مخت

ة باختلاف درجة خطورة الأفعال المرتكبة ووضع إجراءات إسناد هذه الجريم

 للمتهم و تنفيذ العقوبة المقررة عليه .

لقصاص لى االتي تقوم عوالانتقام والثأر التي ميزت المجتمعات البدائية،  فكرة إن

لم  ،ردع المباشر من الجاني بقدر الضرر اللاحق بالضحية أو ما يفوقه من باب ال

 لوسطىاجرائم أكثر تعقيدا مع بداية العصور  ورظهتعد كافية من حيث الردع مع 

د ت أفعال لا تهدد شخص في حوتنظيم الإنسان في شكل مجتمعات سياسية فبرز

ساس الم ذاته بل تهدد سلامة الجماعة في وجودها أو تنظيمها وتماسكها، من خلال

 بالمصالح المشتركة لأعضاء هذه الجماعة.

فظهرت بداية الجرائم ضد المجتمع، أو ما يعرف بجرائم الخطر، ومع ظهور 

قتصادية الكبرى، لاسيما اقتصاديات العالم الحديث، والتفاف العالم حول القوى الا

بعد تصدع المعسكر الاشتراكي، وانفراد القطب الرأسمالي بقيادة العالم في عصر 

العولمة ازدادت قيمة المال في نظر الإنسان، وأصبح الغاية المرجوة التي يسعى 

خلفها أغلب المجرمين في ظل تراجع قيم المبادئ والأخلاق الإنسانية، فظهرت فئة 

ائم من أخطر ما عرف المجتمع البشري، وهو الإجرام المنظم الذي جديدة من الجر
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لا يهدد فردا لوحده أو مجتمعا بذاته بل يهدد البشرية جمعاء، وذلك من خلال 

ضرب أهم قيم الإنسانية في سبيل جمع أكبر قدر ممكن من المال، من خلال 

مثل الاتجار غير تطوير جرائم تقليدية أو استحداث جرائم جديدة تدر أموالا طائلة 

المشروع بالمخدرات، الإرهاب والاتجار بالسلاح أو الأعضاء البشرية أو 

. أو جرائم الفساد واستغلال واستنزاف ثروات ـالاتجار بالبشرـ ق الأبيض ـــالرقي

الشعوب، التهرب الجبائي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها من الجرائم ذات العائدات 

 الإجرامية المعتبرة.

ا سيملاساعد المجرمين في هذا المجال التطور العلمي والتكنولوجي الحديث  وقد

 في مجال الاتصال و رقمنة المعلوماتية .

 نشاطلقد ساهمت العوامل المذكورة أعلاه مجتمعة في اتساع الحيز الجغرافي ل

هو ما ، و المجرمين وامتداده لأكثر من دولة ، بل لأكثر من قارة في بعض الأحيان

اب، العق في صعوبة مهمة مكافحة هذه الجرائم أمام سهولة إفلات المتهمين منزاد 

ية من خلال نقل وتحويل عائداتهم الإجرامية من إقليم لآخر تحت أغطية صور

 مقنعة.

مبالغ ن الوبغرض الإفلات النهائي من التبعات القانونية لجرائمهم، والاستفادة م

 قانون،ذ المي، دون لفت انتباه أجهزة إنفاالمالية التي جمعوها من نشاطهم الإجرا

مية عمد المجرمون إلى إنشاء دورات اقتصادية وهمية يضعون عائداتهم الإجرا

بع فيها، لتبدو في نهاية الأمر على أنها أموال مشروعة وينتفي عنها الطا

لات الإجرامي، هذه الدورة الاقتصادية الوهمية تتمثل في العديد من المعام

يض تبي تي لا مبرر اقتصادي لها والتي أطلق عليها لاحقا اسم عمليةالصورية ال

 الأموال  أو غسيل الأموال. 
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 دتع الأموالتكمن أهمية موضوع الدراسة في أن ظاهرة غسيل أهمية الموضوع:

فكر واحدة من بين الجرائم المعاصرة، فهي تتميز بالحداثة، حيث لم يشهد ال

ار دة آثعرغم ظهورها حديثا إلا أنها خلفت ورة الاقتصادي القديم مثل هذه الظاه

من الأموال، و غسيلسلبية بسبب عدم مشروعية الدخل الذي تجري عليه عمليات 

ود لجهف اتهذه الآثار ما تصيب الاقتصاد، و المجتمع و السياسة . فاستدعت تكا

ية و لدولاالهيئات الدول ومحليا و دوليا لمجابهة الظاهرة، فقد سارعت العديد من 

ة غسيل ظاهر من والحد للوقاية والتدابير الإجراءاتالعديد من الإقليمية إلى اتخاذ 

 الأموال.

حضي موضوع غسيل الأموال بالكثير من الاهتمام أسباب اختيار الموضوع:

نها ميزايلحداثة الجريمة في حد ذاتها ونظرا للبعدين الدولي والتنظيمي اللذان 

ن لها م لما ئل التكنولوجية الحديثة وكذاستخدام للوساإضافة لما تشهده من تطور وا

 تأثير كبير على الاقتصاد المحلي والدولي.

ل ة غسييهدف هذا البحث إلى أبراز أهم المفاهيم المتعلقة بظاهرأهداف البحث: 

بل لى سإالأموال التي قدمها المشرع الجزائري وكدا الاتفاقيات الدولية إضافة 

 الصعيدين المحلي والدولي.واليات مكافحتها على 

 واليركز البحث على تناول المشرع الجزائري لظاهرة غسيل الأم حدود البحث:

ية إلى غا بموجب التعديل الذي أورده على قانون العقوبات 2004 انطلاقا من

رة الظاه هذه يومنا هذا ، كما يركز على الاتفاقات الدولية المبرمة في إطار مكافحة

 و علىامنظمة الأمم المتحدة أو المنظمات ذات الطابع الدولي سواء على مستوى 

 . المستوى الإقليمي كجهود دول الاتحاد الأوربي أو جامعة الدول العربية
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حاولت بعض الدراسات تسليط الضوء على ظاهرة غسيل  الدراسات السابقة:

 الأموال وإبراز أهم الآليات المقترحة لمكافحتها، ولعل أبرزها:

ي ها فـ أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ: " جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحت

 . 2015/2016الجزائر " من انجاز الطالب: عبد السلام حسان ، جامعة سطيف 

 بييضـ رسالة الماجستير الموسومة بـ: " إجراءات المتابعة الخاصة بجريمة ت

أم  امعةجوغابة عبد العزيز، الأموال في التشريع الجزائري" من انجاز الطالب: ب

 . 2012/2013البواقي 

تكمن أهم معيقات البحث في قلة المراجع التي اهتمت  صعوبات الدراسة:

 دنابالموضوع إن على مستوى مكتبة الجامعة أو على مستوى سوق الكتاب في بلا

 ، وأيضا تعقيد الموضوع من خلال ارتباط  موضوع الدراسة أي جريمة غسيل

 جرائم أخرى سابقة لها.الأموال ب

 الجزائري للتشريع وفقا سبل مكافحة جريمة غسيل الأموالما  الإشكالية:

 ؟  والاتفاقيات الدولية

صود ما المق- :1عدة تساؤلات فرعية تتمثل في قتنبثوعلى ضوء هذه الإشكالية 

 ما هي-2؟ ةوفقا للتشريع الجزائري ووفقا للاتفاقيات الدولي الأموال غسيلبظاهرة 

اقيات لاتفأهم الجرائم المرتبطة بجريمة غسيل الأموال وفقا للتشريع الجزائري ول

لصعيدين ما الآليات المقترحة لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال على ا - 3؟ الدولية

 ؟ المحلي والدولي

اعتمدنا على لدراسة هذا الموضوع والإلمام به  المنهج المتبع في الدراسة:

تماشيا ومقتضيات الدراسة و وذلك والمقارن  الوصفي التحليلي  المنهجين
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الإحاطة بالجوانب المختلفة لمشكلة  من خلال المرجوةلأهداف للوصول إلى ا

على المستويين المحلي  والأساليب المقترحة ظاهرة تبييض الأموال  وهيالبحث 

 والدولي.

في ظل  مكافحتها في الفصل الأول نتناول تبييض الأموال طرق خطة البحث:

نتحدث  ولنوضح مفاهيم هذا الفصل قمنا بتقسيمه إلى مبحثين، التشريع الجزائري

في ، وغسيل الأموال في التشريع الجزائري مفهوم جريمةفي المبحث الأول عن 

،  ريلجزائآليات مكافحة غسيل الأموال وفقا للتشريع االمبحث الثاني تطرقنا إلى 

 ،لدوليةايات للاتفاقني مكافحة جريمة تبييض الأموال وفقا ثم تناولنا في الفصل الثا

لأمم يات امكافحة ظاهرة غسيل الأموال وفقا لاتفاقفتطرقنا في المبحث الأول إلى 

ات لآليوفي المبحث الثاني ا المتحدة واتفاقيات المنظمات ذات الطابع الدولي،

ليمي الطابع الإق وفقا للاتفاقيات ذاتالأموال  غسيلالمتبعة لمكافحة جريمة 

 .)اتفاقيات الاتحاد الأوربي واتفاقيات الدول العربية(

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأولل ـالفص

 لتشريع الجزائريفي امفهوم جريمة غسيل الأموال وسبل مكافحتها 
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 تمهيد

ي منها تعان الأموال إحدى الظواهر المقلقة للعالم ومن أخطر الجرائم التي غسيلتعد ظاهرة 

ام قيقي أمالح غالبية دول العالم على حد السواء والتي من بينها الجزائر، باعتبارها التحدي

 مامالإلها إذ يقع على عاتق ، والتشريعاتالدولة خاصة تلك المكلفة بسن القوانين مؤسسات 

تها مكافح سبلووالطبيعة القانونية لها   أركانهابهاته الظاهرة من حيث تحديد مفهومها و 

 إضافة إلى أهم الجرائم المرتبطة بها.  
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 التشريع الجزائري فيالمبحث الأول: مفهوم جريمة غسيل الأموال 

رام، الإج كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب من محترفي الأموالغسيل  جريمة تعد

ليهم در عكما تعد الملاذ الوحيد أمام المجرمين للتصرف بعوائد ومحصلات جرائمهم التي ت

لي أموالا طائلة من جرائم المخدرات وتهريب الأسلحة والرقيق وأنشطة الفساد الما

تعريف الجريمة وأركانها ونظامها  إلىلذا سنتطرق  .ومتحصلات الاختلاس وغيرها

 القانوني وفقا للتشريع الجزائري

 تشريع الجزائريلفي اغسيل الأموال جريمة المطلب الأول: تعريف 

بموجب التعديل الذي  2004الأموال لأول مرة عام  غسيلعرف المشرع الجزائري       

حيث تعتبر أول مبادرة للمشرع الجزائري في مجال مكافحة  ،1أورده على قانون العقوبات

 مكرر. 398الأموال على المستوى الداخلي وذلك من خلال إدراج نص المادة  غسيل

بل  الأموال غسيل جريمةنص هذه المادة أن المشرع لم يعرف خلال والملاحظ من       

ميز لتي تتا، كما أظهر طبيعة التبعية  هاته الجريمة تندرج ضمناكتفي بسرد العناصر التي 

 الأموال .  غسيل عمليةبها، أي وجود ووقوع فعل وجريمة أصلية سابقة عن وقوع 

أنه تفطن لذلك  إلا، 2 05/01 بموجب القانون رقم 2005كما كرس نفس التعريف عام       

والمتعلق  2012فبراير عام  13المؤرخ في  12/02 جاء به في القانون رقم وقام بتعديل ما

ومكافحتهما )معدل ومتمم( حاملا في طياته  الإرهابالأموال وتمويل  بالوقاية من تبييض

 02المادة  الأموال، فقد عدلت المادة الأولى منه نص لغسيلالقانوني  تعديلا وتتميما للتعريف

"  الأموال" بمصطلح "  الممتلكات، والتي تم فيها استبدال مصطلح " 01/05من قانون رقم 

 04ديل نص المادة ـ، ليقوم مرة أخرى بتعالغسيلللتأكيد على أننا بصدد عملية من عمليات 

                                                             
 1966جوان  08المــؤرخ في  156/66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2004نوفمبر  10مؤرخ في ال 15/04انون رقم الق  1

 . 2004نوفمبر  10، صادر بتاريــــــخ 71عدد والمتضمن قانون العقوبات، ج. ر. ج. ج.، 

المتعلق بالوقاية من تبييض  2005فبراير  06هـ الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/01القانون رقم 2

 .2005أبريل  04الصادرة بتاريخ  11الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الجريدة الرسمية عدد 
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" التي  الممتلكات"ارة ــعب وإضافةدما عرف المقصود من الأموال ـالفقرة الأولى عن

  .السالفة الذكر 02استبدلها و حذفها من نص المادة 

ارة ــأن المشرع قد استعمل مصطلح أو عب 01/05ويلاحظ من خلال القانون رقم       

 389"، في كل من المادة الثانية منه، وكذا الواردة في نص المادة عائدات جناية أو جنحة "

تشمل العائدات المحصل عليها من جناية أو  الإجراميةمكرر، وهو ما يعني أن العائدات 

 . 1جنحة

المعدلة بموجب  05/01 قانون رقممن  1/20 وهو ما يمكن استنتاجه أيضا من نص المادة

 15الموافق  1436ربيع الثاني عام  25المؤرخ في  15/06 من خلال القانون رقم 09المادة 

في ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/01  يعدل ويتمم القانون رقم 2015فبراير سنة 

يض الأموال المذكور أعلاه والمتعلق بالوقاية من تبي 2005 فبراير سنة 06الموافق  1425

 ، والمتعلقة بالتبليغ الذي يتمحور حول جناية أو جنحة .2وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

صادرها لا مويستنتج من هذه المادة تعدد مصادر الأموال القذرة، والواقع أن تعدد        

كشف ي الفيعكس في الحقيقة إلا تعدد الأفعال القذرة، مما يصعب مهمة الهيئات المتخصصة 

 هذه الجريمة . عن

 من هذا القانون على ما يلي: "يعتبر تبييضا للأموال: 02فتنص المادة 

ن مشرة تحويل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل بأنها عائدات مباشرة أو غير مبا -أ

ي دة أجريمة، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساع

 الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على شخص متورط في ارتكاب الجريمة

 الإفلات من الآثار القانونية لفعلته .

                                                             
"، أطروحة دكتوراه، جامعة سطيف جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر" عبد السلام حسان،  1

  .25، ص 2015/2016
فبراير سنة  6المؤرخ في  05/01، يعدل و يتمم القانون رقم 2015فبراير سنة  15مؤرخ في  15/06قانون رقم  2

 .امالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحته 2005
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 رف فيهاالتص إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية  -ب

 .عائدات إجراميةأو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنهما 

، أنها لقيهاتأو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت اكتساب الأموال أو حيازتها  -ج

 .عائدات إجرامية

 التآمر ؤ أوالمشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواط -د

لك ذوإسداء المشورة على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على 

 وتسهيله بشأنه ".

الأموال في القانون الجزائري جاء متوافقا مع  غسيللنص، أن تحريم أفعال يتضح من ا       

من حيث الأركان المادية، فقد  - اللتين صادقت عليهما الجزائر –اتفاقيتي فيينا وباليرمو 

الأموال، نظرا التعدد الوسائل والتقنيات  غسيلكرس تعددا لصور السلوك الإجرامي لجريمة 

هذه الجريمة من أجل إضفاء الطابع الشرعي على أموالهم  مرتكبيالمستخدمة من قبل 

 .1المتأتية من مصدر إجرامي

صدر الأموال بالم غسيلوعلى نفس النسق الوارد في الاتفاقيتين، ربط المشرع تعريف 

ال ، بحيث أشار إلى المصدر غير المشروع لتلك الأموالغسيلالإجرامي للأموال محل 

ن القانون م 04من المادة  02" ليعرف المقصود بها في الفقرة  صليةالجريمة الأبعبارة: " 

موال أي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأذاته: " 

 ".حسب ما ينص عليه هذا القانون

ضمن  الأموال في التشريع الجزائري، يندرج غسيلوعلى هذا، يتضح أن تعريف          

ى ة عللموسعة التي لم تحصر نطاق الجريمة الأصلية في جرائم محددة. وزيادالتعاريف ا

هذا و، الغسيلذلك، عمد المشرع إلى إعطاء مفهوم جد واسع للأموال غير المشروعة محل 

 منه. 04و  02المشار إليه أعلاه _ لاسيما المادتين  -05/01 بعد تعديل القانون رقم

                                                             
، رسالة ماجستير، " إجراءات المتابعة الخاصة بجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري"بوغابة عبد العزيز،  1

  .32، ص 2012/2013جامعة ام البواقي 
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"، وهي  ميةعائدات إجراحيث أنه قبل التعديل كان يعبر عن هذه الأموال بعبارة "          

ما يلي:" التي كانت ك 02تلك الممتلكات المتحصلة من الجريمة الأصلية، بحسب نص المادة 

 يعتبر تبييضا للأموال:

فاء أو رض إخبغ ،عائدات إجراميةأو نقلها مع علم الفاعل بأنها  الممتلكاتتحويل           

 أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الممتلكاتتمويه المصدر غير المشروع لتلك 

ية انونالجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار الق

ا المشرع من القانون ذاته قبل التعديل فقد عرف بموجبه 04لأفعاله..."، أما نص المادة 

ولة ا المنقسيم، لاعلى أنها: " أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية المقصود بالأموال

ن أيا كا ونيةأو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القان

 شكلها، بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي، .... ".

نها النص أضاف المشرع عبارة لم يكن يتضموبعد التعديل السابق الإشارة إليه،          

ارة: عب 02المادة  القديم، في كلتا المادتين المذكورتين أعلاه . بحيث أضاف إلى نص

 أيب" عبارة:  04المادة  من جريمة "، وأضاف إلى نص عائدات مباشرة أو غير مباشرة"

 ".وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة

مشرع ومن خلال هذا التعديل قد رفع أي لبس حول إمكانية ومما لا شك فيه، أن ال        

اعتبار الأموال غير المشروعة تقتصر فقط على تلك المتولدة عن الجريمة الأصلية بصفة 

الأموال في التشريع الجزائري قد  لغسيل ، وبذلك يمكن القول أن التعريف القانوني1مباشرة

 ، أموال انصبت عليها الجريمة الأصلية -1إلى ثلاث أنواع :  الغسيلقسم الأموال محل 

ب يحصل عليها بسب أموال -3أموال تحل محل الأموال التي وقعت عليها الجريمة، -2

 الأموال التي وقعت عليها الجريمة الأصلية.

 

                                                             
بشكل غير  أن الأموال غير المشروعة قد تكون متحصلة من الجريمة بشكل مباشر، مثل أموال بيع المخدرات، أو  1

 لو حولت أو بدلت إلى مقتنيات كاللوحات الفنية. مباشر كما
ى لحصول علمقدمة ل ، رسالة"جرائم غسل الأموال في التشريعين الإماراتي والمصري" ،العليلي )أحمد محمد سيف(  2

 . ح. 46، ص 2007درجة الماجستير في القانون، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 
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 في التشريع الجزائري المطلب الثاني: أركان جريمة غسيل الأموال

 الأموال غسيلالركن الشرعي لجريمة الفرع الأول: 

يقصد بالركن الشرعي النص القانوني الذي يلبس الصفة غير المشروعة على السلوك         

المادي للجريمة، فيخرجه من ضمن الأفعال المباحة التي تعتبر القاعدة العامة للسلوك 

البشري، ويدخله ضمن الأفعال المجرمة والمعاقب عليها بشرط عدم توافر أحد أسباب 

ولى و ما يعرف بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، المنصوص عليه بالمادة الأ، وه1الإباحة

، ولعل هذا ما جعل البعض من الفقهاء ينفون وجود الركن 2من قانون العقوبات الجزائري

الشرعي للجريمة، ويكتفون بركنيها المادي والمعنوي، لكون الركن الشرعي حسبهم هو 

، غير أن الرأي الغالب في الفقه 3كون بعد ذلك ركنا فيها الذي يخلق الجريمة فلا يتصور أن ي

 .أن لكل جريمة ركن شرعي يحدد السلوك المجرم و الجزاء المترتب عنه

وبعبارة أخرى الركن الشرعي هو النص القانوني الذي يحدد الفعل المجرم والعقوبة          

الأموال في التشريع الجزائري  غسيلالتي تترتب عليه، ويتجسد الركن الشرعي لجريمة 

 389، 4مكرر 389، 3مكرر 389، 2مكرر 389، 1مكرر  389مكرر،  389حاليا بالمواد 

 من قانون العقوبات، المستحدثة بموجب القانون رقم 7مكرر 389، 6مكرر 389، 5مكرر

  المتضمن قانون 16/156المعدل والمتمم للأمر رقم  10/11/2004المؤرخ في  04/15

 .4باتالعقو

 الأموال غسيلالركن المادي لجريمة الفرع الثاني: 

 لعزم علىاقيام أي جريمة يجب أن تتجسد نية المجرم، مهما كانت خطورتها ودرجة عقد ل    

 .مةجريلا ارتكابها، في سلوك مادي يمثل جسم الجريمة، وهو ما يعبر عنه بالركن المادي

                                                             
 

 .84ولى، ص، الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة الأ"لجزائي العامالوجيز في القانون ا"بوسقيعة أحسن،  1

 .226ص، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الرابعة، "مبادئ القسم العام من التشريع العقابي"رءوف عبيد،  2

 
 6619جوان  08المــؤرخ في  156/66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2004نوفمبر  10مؤرخ في  15/04قانون رقم  3

 . 2004نوفمبر  10ادر بتاريــــــخ ـ، ص71عدد الجــريدة الرسميــة المتضمن قانون العقوبات، 
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، لذلك غالبا ما يفهم بالمعنی 1محيطه الخارجيك نشاط الإنسان في ونقصد بالسلو         

الإيجابي، أين يتدخل الشخص بعمل مادي يكون معاقبا عليه بنص خاص، وبذلك يكون 

 العقاب على السلوكيات الإيجابية للإنسان كمبدأ عام، ولا يتم تجريم السلوك السلبي إلا في

إن جريمة تبيض الأموال ، وعموما ف2حالات استثنائية، وهي ما تعرف بجرائم الامتناع

تتطلب سلوكا إيجابيا من الجاني ولا يمكن تصورها في حالة امتناع إلا إذا تعلق الأمر بعدم 

 ،التبليغ عن الجريمة، لذلك قبل التطرق إلى خصائص الركن المادي لجريمة تبيض الأموال

 وجب إبراز صور السلوك المجرم لتوضيح هذه الخصائص كما سيلي بيانه:

 صور السلوك المجرم أولا: 

 حدده المشرع يقصد بصور السلوك المجرم النماذج القانونية للأفعال المجرمة حسبما         

لتي الأموال حسب التشريع الجزائري في الأفعال ا لغسيلوتتمثل صور السلوك المجرم 

 لأموال:لمكرر من قانون العقوبات التي جاءت بصيغة " يعتبر تبييضا  389عددتها المادة 

أو  خفاءإتحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض  -أ

خص متورط في تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي ش

ثار ن الآارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات، على الإفلات م

 القانونية لفعلته.

يفية كإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو   -ب

ت ائداالتصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها ع

 .إجرامية

قت واكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك  -ج

 تلقيها، أنها تشكل عائدات إجرامية.

                                                             
 .228وف عبيد، المرجع السابق صؤر  1

، الطبعة الثانية، مطابع الشرطة للطباعة والنشر "المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات ،"طاهر  مصطفى  2

 .70، ص 2004والتوزيع، القاهرة 
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 و التآمرأاطؤ في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التو المشاركة -د

سداء ه وإعلى ارتكابها و محاولة ارتكابها و المساعدة و التحريض على ذلك وتسهيل

 المشورة بشأنه".

الأموال  غسيلجريمة لمكرر المذكورة أعلاه يتضح أن  389من خلال نص المادة          

استخدام أو حيازة العائدات الإجرامية ،  ،اكتساب العائدات الإجرامية عدة صور أولها 

المساعدة على  ،إخفاء أو تمويه مصدر العائدات الإجرامية  ،تحويل العائدات الإجرامية 

 .1وأخيرا المؤامرة و التواطؤ ،الأموال  غسيلأنشطة 

 خصائص السلوك المجرمثانيا: 

الأموال  غسيلمن خلال الشرح المذكور أعلاه يتضح جليا أن الركن المادي لجريمة           

 ناحية في التشريع الجزائري يتميز بعدة خصائص تضفي عليها طابعا خاصا سواء من

الجوانب الإجرائية أو القواعد الموضوعية وتتلخص هذه الخصائص والمميزات في التوسع 

وأخيرا جريمة  ،وأنها جريمة منظمة  ،وال جريمة مستمرة الأم غسيلفي التجريم ، التعقيد، 

 2.الأموال عابرة للوطنية غسيل

 الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموالالفرع الثالث: 

زائي ، بل جو يعاقب عليه قانون  لقيام جريمة ما ارتكاب عمل مادي ينصلا يكفي           

ن الركبلابد أن يصدر هذا العمل المادي عن إرادة الجاني، هذه العلاقة تشكل ما يسمى 

مثل في ية تتالأموال، وهذه الأهم غسيلالمعنوي، والذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لجريمة 

ها أو خفاءإتحويلها أو اشتراط العلم بالمصدر غير المشروع للعائدات والمتحصلات التي يتم 

 تمويلها أو حيازتها.

الأموال بكونها جريمة عمدية تقوم على إرادة السلوك و العلم  غسيلوتتميز جريمة           

بكافة العناصر المكونة له ، و لا يتوفر بنيانها القانوني دون انصراف إرادة الشخص إلى 

                                                             
 .82، ص  2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر"الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، " عشب عليل . 1
 .82ص، المرجع السابق سانعبد السلام ح 2
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العامة بالنسبة للركن المعنوي وذلك بالنسبة ارتكابها، وهذا وفقا لما هو مقرر في القواعد 

للأشخاص الطبيعية ، كما أخذ المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 

 14-04في هذه الجريمة، وذلك منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 

 .2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في 

 الأموال غسيلالركن المفترض لجريمة : الرابع الفرع

الأموال في التشريع الجزائري إضافة إلى الأركان  غسيليقتضي لقيام جريمة           

 السالفة الذكر توافر مسألة أولية تعرف بالركن الخاص أو الركن المفترض، وهي ارتكاب

ئدات إجرامية ، ، هذه الأخيرة تنتج عنها أموال تسمى عا1جريمة تدعى الجريمة الأصلية

 الأموال. غسيلوالتي تكون لاحقا محل جريمة 

هاء القانون الأموال تقوم على جرائم المنفعة كما يسميها فق غسيلوبذلك فجريمة           

تجارة  الجنائي وهي الجرائم التي تدر أرباحا مادية مثل جرائم الصرف، جرائم الفساد،

 فهومالمخدرات، التهريب، التهرب الضريبي، جرائم الشركات ، الجرائم ضد الأموال بم

تهريب  لخ(،إنصب والاحتيال ،جرائم الشيك.. قانون العقوبات )السرقة ، خيانة الأمانة ، ال

 .المهاجرين، الإرهاب، جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية والرقيق الأبيض ...الخ

  زائريفي التشريع الج الأموال لغسيلالطبيعة القانونية الخاصة  الثالث:المطلب 

فهي من الجرائم الاقتصادية التي  ، الأموال بطبيعة قانونية خاصة غسيلتتسم جريمة           

، ومن جرائم 2تندرج ضمن القوانين الاقتصادية في البلدان التي لها هذا النوع من القوانين

، ولا خلاف حول اعتبارها اقتصادية، انطلاقا مما هو مستقر عليه حول 3الأموال في غيرها
                                                             

للجريمة المنظمة في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة دراسة مقارنة بين الشريعة  والإجرائيةالموضوعية  الأحكامسويلم محمد علي،   1

 .206، ص 2008مصر  الإسكندريةالدولية والفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية،  والاتفاقيات

مصر للطباعة  )عادل محمد (: القواعد الموضوعية والإجرائية لجريمة غسل الأموال، دراسة مقارنة، فضة السيوي  2

 .35، ص 2008والنشر والتوزيع، القاهرة، 

السابق الإشارة إليه، والذي أدرج بموجبه الأحكام  04/15 وهو ما أخذ به المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  3

 ل ضمن أحكام قانون العقوبات في الفصل المعنون " الجنايات والجنح ضد الأموال"الأموا لغسبلالمحرمة 

 من القانون المذكور، مرجع سابق. 11أنظر: المادة 
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مؤسسات المالية، فالعمليات مفهوم الجريمة الاقتصادية ذاتها، ولكثرة ارتباطها بالبنوك وال

 غسيلوفضلا عن كون جريمة  ()الفرع الأولالتي تتم بها غالبا ما تكون عمليات بنكية 

الأموال تمس بالسياسة الاقتصادية للدولة، فإنها أيضا تمتد وتتعدى في عناصرها وفي آثارها 

يات ومؤتمرات عديدة ا، وتم عقد اتفاقلذلك تزايد الاهتمام العالمي به حدود الدولة الواحدة،

)الفرع قصد وضع قواعد للتعاون الدولي من أجل مواجهتها، وهذا ما يعكس طابعها الدولي 

 الثاني(.

 الأموال جريمة اقتصادية  غسيل: الفرع الأول

يتسع مفهوم الجريمة الاقتصادية ليشمل كل جريمة تضر بأمن وسلامة ومصالح           

سلوك مادي  التجارية، النقدية والمالية، فهي تعبر عن كلالاقتصاد الوطني ومؤسساته 

مخالف للأحكام القانونية والتنظيمات الصادرة لتحقيق سياسات الدولة من الناحية 

 .1الاقتصادية

" فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل وتعرف الجرائم الاقتصادية بأنها:           

وبأهداف سياساتها الاقتصادية، يحضره القانون  بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة

 .2"ويفرض عليه عقابا يأتيه إنسان أهل التحمل المسؤولية الجنائية

وعلى هذا الأساس، واعتبارا أن الجريمة الاقتصادية سلوك مخالف للقوانين التي           

الأموال غسيل على جريمة المشرع الجزائري تنظم وتحكم النشاط الاقتصادي، فقد أسبغ 

الأموال تتم باستغلال  غسيلعلى اعتبار أن غالبية عمليات ،الطبيعة الاقتصادية الخطرة

                                                             
أحكام الدعوى الجنائية في جرائم غسل الأموال، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كلية ، محمدي سامح إسماعيل  1

 .25، ص 2011جامعة القاهرة،  الحقوق

الحادية  عوض )محمد محي الدين( : " أهم الظواهر الاقتصادية الانحرافة والإجرامية "، أعمال الندوة العلمية  2

  13، ص 1998والأربعون: الجرائم الاقتصادية وأساليب مواجهتها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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ومن  ،ية والبنكية منها على وجه الخصوصقطاعات اقتصادية مختلفة من جهة، لاسيما المال

 .1جهة ثانية نتيجة للآثار السلبية والخطيرة التي ترتبها على السياسة الاقتصادية للدولة

 الأموال جريمة دولية  غسيل:الفرع الثاني

للأموال  غاسلا المعتاد أن يكون مرتكب الجريمة الأصلية بوجه عام، هو ذاته          

بنفسه  -من نشاطه الإجرامي، خاصة إذا كانت تلك الأموال محدودة القيمة، فيقوم  المتحصلة

بإخفاء أو تحويل عائداته، أو تمويه مصدرها الإجرامي،  -أو تحت رقابته وإشرافه المباشر 

 .2من خلال حساباته البنكية أو أعماله المشروعة في محيطه المحلي المحدود

ية وتعاظم يمة المنظمة لاسيما تلك العابرة للحدود الوطنومع تزايد أنشطة الجر         

 ستفادة، للاالأرباح المتولدة عنها والتي يحتاج أصحابها إلى إضفاء الصفة المشروعة عليها

 الدولي طابعمنها في إطار من العلن وفي منأى عن اكتشافها من قبل أجهزة المتابعة، برز ال

 كثر منلأليمية الحدود الإق و آثارها تجاوز في أركانهاالأموال التي ت غسيلالمتنامي لجريمة 

 .دولة

 ولي علىالد ومع قناعة المشرع الجزائري بهاته الفكرة فتح الباب أمام التعاون على الصعيد

 تقياتفامكافحة جريمة غسيل الأموال من خلال التنسيق مع باقي الدول والانضمام إلى الا

 ريمة.الدولية المتعلقة بمكافحة هاته الج

 

 

 

                                                             
 موال ليست جريمة اقتصادية، حتى الأ غسيلتجدر الإشارة إلى أن هناك من يذهب خلاف هذا الرأي، بالقول أن جريمة   1

البنكي، فحسب هذا الرأي أن الجريمة قد تتم أيضا  إن كان الغالب أن تتم عبر الآليات الاقتصادية، لاسيما آليات القطاعو

 من قبل الأفراد بدون المرور على البنوك.

 
 .12سابق، ص المرجع ال ،طاهر مصطفی  2
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 للتشريع الجزائري فيغسيل الأموال جريمة مكافحة  سبلالمبحث الثاني: 

ى علال المطلب الأول: الاتفاقيات الموقعة والهيئات المنشئة لمكافحة غسيل الأمو

 تشريع الجزائريلا ضوء

ل، خصوصا مكافحة جريمة غسيل الأموا في سبيلالجهود  الكثير منالجزائر  بذلت          

امت ق هاأن كمانص تشريعات وقوانين تجرم الظاهرة وتعاقب المتسببين فيها، من خلال 

للجان يئات واإنشاء الكثير من اله وأيضا عمدت إلىلمكافحة الجريمة،دولية بتوقيع اتفاقيات 

حيث  كافحته،د ومالتي أهمها خلية معالجة الاستعلام المالي والهيئة الوطنية للوقاية من الفسا

  .غسيل الأموال في الجزائر شائهما من أهم آليات مكافحة جريمةيعد إن

 ضوء على غسيل الأموالجريمة مكافحة في إطار  الاتفاقيات الموقعة: الفرع الأول

 التشريع الجزائري

تعد منظمة الشفافية الدولية أهم المنظمات غير الحكومية، وهي متمركزة في برلين           

( فرع في العالم منها الجزائر، وهو أحد الفروع الخمسة الناشطة في الوطن 85بألمانيا ولها )

العربي، ويحظى نشاط الفرع وهو يحمل غطاء الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد بتسامح 

ايقات الكثيرة التي تعرض لها في بداية نشاطه بسبب التقارير الخاصة السلطات رغم المض

 .1التي كان يصدرها عن الجزائرالسوداء 

واجده في تويعمل فرع الجزائر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية على تعزيز           

ئر، لجزااالجزائر وتنويع مجال تدخله لمكافحة الجريمة، ونشر الثقافة المناهضة لها في 

ة عربيوخصوصا في قطاعات الأعمال، حيث قام في هذا الصدد بنشر کتاب خاص باللغتين ال

ائر، أجل دعم قوانين مكافحة الفساد في الجزمن واسعة حملة بالفرع  قاموالفرنسية و

يث عالم، حي البالإضافة إلى هذا فأن التقارير التي تصدرها المنظمة تتميز بمصداقية كبيرة ف

 العالم. على الخبراء والمناهج الحديثة في إعداد وتصنيف الدول فيتعتمد 

                                                             
 .97ص سابق. المرجع ال، لعشب علي  1



 
 

17 
 

 حد ضعوفيما يخص الاتفاقيات الموقعة مع الخارج ومحاولة من الجزائر في و          

 للجريمة المنظمة وخصوصا عمليات غسيل الأموال، صادقت الجزائر بتحفظ على أربع

 اتفاقيات خارجية وهي: 

لعقلية رات المكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤث اتفاقية الأمم المتحدة -1

 ي( المؤرخ ف41-95، وفقا للمرسوم الرئاسي )1988ديسمبر  19في فينا بتاريخ 

1995/01/28. 

 اريخعامة بتالإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية ال لقمع تمويلاتفاقية الأمم المتحدة  -2

 .23/12/2000في  المؤرخ، بموجب المرسوم الرئاسي  15/11/2000

معتمد طنية الد الواتفاقية الأمم المتحدة الدائمة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدو -3

وفقا  15/11/2000 بتاريخ –المتحدة إتفاقية باليرمو  للأمممن طرف الجمعية العامة 

 .05/02/2002المؤرخ في  55-02للمرسوم الرئاسي رقم 

متحدة لأمم الامة لكافحة الفساد بفينا والتي أقرتها الجمعية العاتفاقية الأمم المتحدة لم -4

 المؤرخ في 04/128 عن طريق المرسوم الرئاسي رقم 2003في أكتوبر 

19/04/2004. 

 جزائريتشريع العلى ضوء الالهيئات المنشئة لمكافحة غسيل الأموال الفرع الثاني: 

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهأولا: 

والمتعلق بالوقاية من الفساد  2006فيفري  20المؤرخ في  06/01يعد القانون رقم          

ومكافحته، من مفردات القوانين المستحدثة في جملة ترسانة القوانين المعاصرة في الجزائر 

والتي تصبوا إلى مكافحة مختلف الجرائم المالية، وقد جاءت قواعد هذا القانون منسجمة مع 

قيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والهدف من هذا القانون هو دعم التدابير الاتفا

الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير 
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القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تسهيل و دعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من 

 .1من الفساد ومكافحته اجل الوقاية

دة إلى الما 17ادة في الباب الثالث من القانون ) من المالجزائري  وقد تناول المشرع           

 اتيجيةالإستر نفيذت( الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي الهيئة التي أناط بها 24

 مهامها فيما يلي: أهمالوطنية في مجال مكافحة الفساد وتبرز 

 برامجال إعداداقتراح تدابير خاصة ذات طابع تشريعي وتنظيمي، كما تتولى عملية  -1

 والتوعوية بالآثار الضارة للفساد.  التحسيسية

 لأعماعن  مع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشفج -2

ت مارساالفساد والوقاية منه، لاسيما البحث والتشريع والتنظيم والإجراءات والم

 الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها.  الإدارية، عن عوامل

 وراسة تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية، ود -3

 . المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها استغلال

 . لفسادبالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة با الاستعانة -4

ارير ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا على أساس التق -5

لفساد اوتحاليل متصلة بمجال الوقاية من  بإحصائياتالمدعمة  نتظمةمالدورية وال

 اعات والمتدخلين المعنيين. القط ومكافحته والتي ترد إليها من

فساد حة الالسهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وعلى التعاون مع هيئات مكاف -6

 الصعيدين الوطني والدولي. على

حث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد الب -7

 2وتقييمها. ومكافحته

                                                             
 .114بوغابة عبد العزيز، المرجع السابق، ص   1
 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06من القانون  20أنظر المادة    2
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قييمها تتلتزم هذه الهيئة بتقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية يتضمن  كما        

ت وصيالنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا النقائص المعاينة والت

 المقترحة عند الاقتضاء.

وتأكيدا للدور المهم الذي ستلعبه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، صدر        

هيئة ، والذي يحدد تشكيلة هذه ال2006نوفمبر  22المؤرخ في  213-06مرسوم رئاسي رقم 

 .1وتنظيمها وكيفيات سيرها

 اء خلية معالجة الاستعلام الماليإنشثانيا: 

 أحداثفي أعقاب  2001سبتمبر  28خرج الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي في       

التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية، بالعديد من التوصيات والتي كان  2001سبتمبر  11

من بينها وجوب إنشاء هيئة متخصصة بالاستعلام المالي على مستوى كل دولة، واستجابة 

ء خلية لذلك ورغبة منها في تكييف تشريعها مع التشريعات الدولية، قامت الجزائر بإنشا

أفريل  07المؤرخ في  27-07بموجب المرسوم التنفيذي رقم  .2م الماليمعالجة الاستعلا

 فقط. 2004، ورغم أن تنصيبها الفعلي تم سنة 2002

تها تحديد طبيعهذه اللجنة، و إنشاءوقد نصت المادتان الأولى والثانية من المرسوم على      

قرها د ممالي مع تحديالقانونية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ال

اختيارهم  ( أعضاء من بينهم الرئيس، ويتم06بمدينة الجزائر، وتتكون هذه الخلية من ست )

م عبر فيت حسب كفاءتهم في المجالات المصرفية والمالية والأمنية، أما بالنسبة لتعيينهم

 ( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.04مرسوم رئاسي. لعهدة مدتها )

 

 
                                                             

الموسوعة الجنائية )قانون الوقاية من الفساد ومكافحته(. دار الهدى للطباعة والنشر. عين مليلة  ،عبدي الشافعي  1

 .03.ص 2008.الجزائر 

مذكرة ماجيستير غير منشورة. كلية  "ظاهرة غسيل الأموال واليات مكافحتها. دراسة حالة الجزائر." ،الشرنة سعيد  2

 .126. ص 2009/2008ر.ريخ المناقشة.جامعة الجزائالعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. دون تا
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 العقوبات المقررة لجريمة غسيل الأموال في التشريع الجزائريالثاني:  المطلب

 و المقررة فيهإلى العقوبات التي جاء بها قانون العقوبات أ في هذا المطلب سنتطرق         

 انونقالفرع الأول(، وسنبين أيضا العقوبات التي قررها ) بشأن هذه الجريمة وهذا في

انون ي القالفرع الثالث فقد خصصناه للعقوبات المقررة ف أماالجمارك في الفرع الثاني(، 

 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 05-01

 العقوبات المقررة في قانون العقوبات الجزائري: الفرع الأول

جزاء  لمجتمع، وذلكالعقوبات هي الجزاء الذي يوقع على مرتكب الجريمة لصالح ا          

أوامر القانون وموانعه، وهي إما أصلية، أو تكميلية حسب التقسيم الوارد في  ةله على مخالف

 18.1إلى  05ائري في المواد من قانون العقوبات الجز

 الأصليةأولا: العقوبات 

تكون العقاب الأصلي للجريمة، ويجوز الحكم  أنهاوهي التي تستمد وصفها ذلك من           

منفردة، ولا يمكن تنفيذها ضد المحكوم عليه إلا إذا نص عليها القاضي في الحكم، ونميز  بها

في هذا الصدد بين العقوبات المقررة للشخص الطبيعي، وتلك المقررة للشخص المعنوي في 

 .2من القانون الجزائري والفرنسي

 لعقوبات الأصلية الخاصة بالشخص الطبيعيا -1

ي وفط والبسيعليها المشرع الجزائري في قانون العقوبات وميز بين التبييض المشدد  نص

بييض البسيط بعقوبة الت 01مكرر  389الجريمة جنحة، ولقد جاءت المادة  كلتا الحالتين تبقى

 والمتمثلة في: 

  دج إلى 1.000.000 سنوات، وغرامة مالية من 10سنوات إلى  05السجن من

 .دج3.000.000

                                                             
 .79، ص 2003الجزائر  ،دار الهدى. د ط "،-فقه وقضاء -ام الوجيز في القانون الجنائي الع،"منصور دحماني  1

 .109سابق، ص المرجع اللعشب علي.   2
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 إلى  10على أن التبييض المشدد عقوبة السجن من  02مكرر  389نصت المادة  كما

، وتشديد هذه العقوبة 1دج8.000.000على  4.000.000 سنة وغرامة مالية من 20

 الأخيرة بتوافر ظرف من الظروف الآتية:

  الإنزن مالاعتياد على ارتكاب جريمة معينة ويعني ذلك عدم ارتداع المجرم بالرغم 

ك من تل واحترافه الجريمة، الأمر الذي يستدعي عقوبة أكثر ردعا عقوبة سابقة له،

 الأموال لمرة واحدة.  غسيل المقررة لمن ارتكب جريمة

 ستعمال التسهيلات التي يوفرها نشاط مهني. ا 

 ارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية . 

الأموال  غسيلولة في ارتكاب جريمة على عقوبة المحا 3مكرر  389المادة  كما تنص        

قد نص على  الأخر، أما القانون الفرنسي فهو 2 بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة

البسيط والمشدد،  وميز بين التبييض 1996لعام  392-96العقوبات الأصلية في القانون رقم 

 وخص كل صنف بعقوبة محددة. 

سنوات  5القانون السابق على عقوبة السجن لمدة من  324/1 إذا جاء في المادة       

فرنك للحالة الأولى، وشدد العقوبة في الحالة الثانية على  2500.000والغرامة تقدر ب 

فرنك فرنسي وهو ما نصت عليه  5.000.000سنوات وغرامة تساوي  10السجن مدة 

 أوق الاعتياد، حالتي ارتكاب الجريمة بطر ،  وذلك في3القانون من نفس 324/1 المادة

 .4ي أو ارتكابها في عصابات منظمةباستخدام الوسائل المتاحة أثناء مزاولة نشاط مهن

                                                             
 1966-06-08مؤرخ في  155-66 . يعدل ويتمم الأمر رقم2004-11-10مؤرخ في  04/15ون رقم نالقا  1

 .2004 /11/10مؤرخة في 71والمتضمن قانون العقوبات. الجريدة الرسمية عدد 

 .سابقالمرجع ال ،04/15نون القا  2

بوجلال صلاح الدين. ظاهرة غسيل الأموال شوكة أخرى في طريق جهود الجماعة الدولية فيمنع ومكافحة الفساد"   3

 .12جامعة قالمة. ص 

، منشورات الحلبي "الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال، دراسة مقارنة ، "الحلو عبد االله محمود  4

 .2، ص2007الحقوقية، بيروت 
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 الأدنى. ى المشرع الفرنسي بتقدير الحد الأقصى لعقوبة الغرامة دون الحدنلقد ع       

 ت الأصلية الخاصة بالشخص المعنويالعقوبا -2

 صعلى العقوبات المقررة للشخ 7مكرر  389المشرع الجزائري في المادة  نص       

 2 مكرر 389 آو مكرر 389المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 

 وهي: 

  عليها في  مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص 4غرامة لا يمكن أن تقل عن

نسي لم ينص على عقوبات أصلية بالنسبة المادتين السابقتين في حين نجد المشرع الفر

 . 1للشخص المعنوي بل خصه بعقوبات تكميلية فقط

 

 ثانيا: العقوبات التكميلية

ا إلا جوز توقيعهيمنفردة، كما لا  وهي التي تلحق بالعقوبة الأصلية، ولا يمكن الحكم بها      

اصة الخ إذا نص عليها القاضي صراحة في الحكم بالإدانة، وهنا أيضا نميز بين العقوبات

 بالشخص الطبيعي والمعنوي في كل من القانون الجزائري والفرنسي. 

 العقوبات التكميلية الخاصة بالشخص الطبيعي:  -1

 وهي :  09العقوبات في المادة المشرع الجزائري على هذه  لقد نص        

  .تحديد الإقامة 

  .المنع من الإقامة 

 .الحرمان من مباشرة الحقوق 

 المصادرة الجزئية للأموال ،نشر الحكم.  

                                                             
 سابق.المرجع ال ،04/15انون رقم الق  1
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وم على الشخص الطبيعي المحك نجد انه يجوز تطبيق 5مكرر 389ومن نص المادة    

 2كرر م 389والمادة  1مكرر 389عليها في المادتين لارتكاب الجرائم المنصوصعليه 

 من العقوبات التكميلية.  أكثر أوعقوبة واحدة 

 389عليها في المادة  و في حالة كون الجاني المرتكب لإحدى الجرائم المنصوص  

الوطني  الإقليم، أجنبيا يجوز الحكم بالمنع من الإقامة على 2مكرر 389والمادة  1مكرر

 6.1مكرر 389سنوات على الأكثر حسب ما جاء في المادة  10لمدة  آوبصفة نهائية 

العقوبات  من قانون 2/324والمادة  1/324 أما القانون الفرنسي فقد نص في المادتين      

 على ما يلي: 

  ي ي الذالاجتماع أوالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو مزاولة النشاط المهني

 مناسبته. ب أو أثناءه وقعت الجريمة

  سنوات.  5إصدار الشيكات لمدة  أوحظر حيازة 

  سنوات.  5الحرمان من استخدام بطاقات الدفع لمدة لا تتجاوز 

  سنوات على الأكثر أو إلغائها.  5وقف رخصة القيادة لمدة 

 ريمة،مصادرة سيارات فاعل الجريمة وأسلحته والأشياء المستخدمة في ارتكاب الج 

 معدة لارتكابها أو تلك المتحصلة عنها.  أو تلك التي كانت

  حمل الأسلحة  أوحظر مباشر للفاعل لحقوقه السياسية، والمدنية وحرمانه من حيازة

 .2سنوات على الأكثر 5لمدة  المرخص بها

 

 

                                                             
 السابق.المرجع  ،04/15القانون رقم   1
 سابق.المرجع ال ،04/15القانون رقم   2
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 العقوبات التكميلية الخاصة بالشخص المعنوي -2

كر السابقة الذ 07مكرر  389هي الأخرى في المادة عليها المشرع الجزائري  نص

 في الفقرات من الثانية إلى الأخيرة وتتمثل في:

  .مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها 

  .مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة 

 قوبة إذا تعذر حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجهة القضائية المختصة بع

 ممتلكات. هذه ال مالية تساوي قيمة

 تين:لآتيايمكن للجهة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين و          

 سنوات. 5المنع من مزاولة النشاط المهني او الاجتماعي لمدة لا تتجاوز  -أ

 1حل الشخص المعنوي.  -ب

 سيلغكما قرر المشرع الفرنسي مسؤولية الأشخاص المعنوية الجنائية عن جرائم           

الأموال وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي حددت نوعية العقوبات 

والتي يمكن إيقاعها على الأشخاص المعنوية كعقوبة الحل أو المنع من ممارسة النشاط حيث 

ما يفيد بتقريره مبدأ المسؤولية الجنائية للمصرف حال  1990نجد في نصوص قانون 

عن تنفيذ الالتزامات والضوابط التي فرضها هذا القانون بصدد الرقابة مخالفته، وتقاعسه 

 2على حركة الأموال المشبوهة عبر المصارف.

                                                             
 المرجع نفسه. ،04/15رقم القانون   1

 .127سابق، ص المرجع العبد االله محمد الحلو.   2
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لهذه العقوبات بأن منع لجنة البنوك في وزارة  392-96وأضاف القانون رقم:           

رطها في الاقتصاد الفرنسية سلطة توقيع الجزاءات على المؤسسات المالية التي يثبت تو

 1عمليات تبييض الأموال.

 وبصفة عامة إن العقوبات التكميلية في هذا القانون هي:           

ن مالحل )وهذا في حالة كون الشخص المعنوي قد وجد أصلا بفرض ارتكاب جريمة  -

 الأموال(.  غسيلجرائم 

 حظر ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي.  -

 وضع الشخص المعنوي تحت رقابة القضاء.  -

 سنوات.  5تزيد عن لمدة مؤقتا  أوالمعنوي نهائيا  غلق الشخص -

رة إبعاد الشخص المعنوي عن المشاركة في المشروعات أو السحب المعتمد لمصاد -

 الذي ارتكب الجريمة لأجله.  أواستخدم في ارتكاب الجريمة  الشيء الذي

 وسيلة. بأيالنشر للحكم الصادر ضد الشخص المعنوي  -

 العقوبات المقررة في قانون الجمارك: الفرع الثاني

لبحث عن اإن إدارة الجمارك تمتلك عدة وسائل من اجل القيام بعملها وتتمثل في         

ق ج  252ق ج ج(، البحث عن طريق التحقيق الجمركي )المادة  241المادة )طريق الحجز 

من اجل عقوبات  ق ج ج(، كما لها أن تفرض 258المادة )ج( والبحث بطرق أخرى. 

ية، لمالامكافحة الغش بأكثر فعالية وتتمثل الجزاءات التي قررها القانون في الجزاءات 

 والجزاءات الشخصية .

 

 

                                                             
 .128، صنفسهمرجع العبد االله محمد الحلو.   1
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 أولا: الجزاءات المالية

اعتبر الفقه والتشريع أن هذه الجزاءات تتمثل في الغرامة والمصادرة فالأولى جاء           

نها تمثل التعويض المدني لكن هذه الفقرة حذفت ق ج ج( على أ 259/4)تعريفها في المادة 

وهنا يكون المشرع الجزائري قد سلك مسلك المشرع الفرنسي عندما لم  1998بعد تعديل 

يعرف الغرامة الجمركية التي نجد قيمتها تختلف بحسب طبيعة الجريمة ومدى خطورتها 

مة مقدارها ثابت وتساوي وتكييفها القانوني )جنحة أو مخالفة(، ففي المخالفات نجد الغرا

ق ج ج ( وتضاعف في حالة  319دج في مخالفات الدرجة الأولى حسب )م 5000

ق ج ج ( بينما المخالفات من الدرجة الثالثة لا  320المخالفات من الدرجة الثانية ) المادة 

ق ج ج(، أما مخالفات الدرجة الرابعة  321توجد فيها الغرامة بل المصادرة فقط )المادة 

ق ج ج( أما مخالفات الدرجة الخامسة الغرامة تساوي  322دج ) المادة  5000فالغرامة تبلغ 

ق ج ج ( أما لو كانت الجريمة تشكل جنحة  322دج مع مصادرة البضاعة ) المادة  1000

 فإن مقدار الغرامة يكون متعلقا بقيمة البضاعة محل الغش وتختلف باختلاف درجة الجنحة

من الدرجة الأولى فإن الغرامة  محيط الجنحة المرتكبة فإذا كانت الجنحة التي تتغير بتغير

لثانية ق ج ج ( أما لو كانت الجنحة من الدرجة  325تساوي قيمة البضائع المصادرة ) المادة 

لغرامة ا وتساوي (ق ج ج 326ائع المصدرة )المادة بضعف قيمة البضرفإن قيمة الغرامة تقد

 1ج(. ق ج 327)المادة درة في الجنحة من الدرجة الثالثةالمص ثلاث مرات قيمة البضائع

احبه دون صمن إنها تعني نزع ملكية المال جبرا أما المصادرة باعتبارها جزاء ف          

مصادرة ن المقابل لصالح الدولة وهذا جزاء عيني وتمثل جزاءا تكميليا وبهذا الصدد نجد با

ل تشم كية لان محلها يكون الأشياء محل الغش وقدتمثل الجزاء المناسب للجرائم الجمر

 البضائع التي تخفي الغش ووسائل النقل. 

ذه هتلك البضاعة التي انصبت عليها الجريمة ولو اختلطت  :البضائع محل الغش -

البضاعة  علىالبضاعة مع بضائع أخرى مرخص بها يتوجب أن تكون المصادرة 

 محل الغش إلا إذا كانت موضوعة بطريقة تخفي الثانية. 

                                                             
 .155سابق، صالمرجع ال لعشب علي،  1



 
 

27 
 

 ق ج ج (.  328: محصورة في جنح الدرجة الرابعة )المادة وسائل النقل -

لمحكمة والملاحظة أن المصادرة تكون عينا واستثناء تكون بمقابل عندما ترخص ا    

 ب سعرحسب القيمة حسبذلك ويحل المبلغ المعادل لقيمة الأشياء المصادرة محلها وت

 الأشياء في السوق الداخلية منذ تاريخ اثبات هذه المخالفة.

 ثانيا: الجزاءات الشخصية

تتمثل في الحبس والغرامة التهديدية، وهذه الجزاءات تمس الشخص المخالف           

فبالنسبة للحبس ينطبق على الجنح دون المخالفات ويختلف باختلاف درجاتها بين حد أدنى 

أشهر عندما تكون الجنحة من  06ق ج ج( الحبس من شهرين إلى  325المادة ) وحد أقصى،

شهرا عندما تكون الجنحة من الدرجة  12أشهر إلى  06الدرجة الأولى وتكون العقوبة من 

شهرا في حالة كون  24شهرا إلى  12ق ج ج( وتكون العقوبة من  326الثانية )المادة 

 60شهرا على  24ق ج ج( وتتراوح العقوبة من  327)المادة  الجنحة من الدرجة الثالثة

تقدير العقوبة  أمرق ج ج( ويترك  328شهرا عندما تكون الجنحة من الدرجة الرابعة )المادة 

( كطريقة تنفيذ، وهنا جاء 293/2 البدني )المادة الإكراهللقاضي، واخذ قانون الجمارك بنظام 

ني بأن يحبس الشخص المحكوم عليه بارتكاب لعمل البد الإكراهالقانون بنوع خاص من 

تهريب إلى أن يدفع العقوبات المالية الصادرة ضده بصرف النظر عن الطعن بالاستئناف أو 

 .1بالنقض الطعن

كما نجد أن الغرامة التهديدية كنوع من الجزاءات الشخصية وتطبق في المجال         

تطبيق الغرامة التهديدية وآجالها ونجدها ق ج ج( مجال  330الجمركي وحصرت )المادة 

ق ج ج، وبناء على ما سبق فإن إدارة الجمارك مزودة بالوسائل  48م  متعلقة بمخالفة أحكام

 العقابية و الردعية اللازمة لكي تكون هذه الإدارة قطبا فاعلا في مجال محاربة تبييض 

 2.لأموالا

 

                                                             
  .قانون الجماركالمتضمن  1979يوليو  21ؤرخ في ال 07 / 79م الــقـانون رقويتمم دل يع 2017فبراير  16المؤرخ في  17/04م قانون رق 1
 .156ص ، سابقالمرجع ال. لعشب علي  2
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بييض تالمتعلق بالوقاية من  01-05العقوبات المقررة في القانون  :الفرع الثالث

 ومكافحتهما الأموال وتمويل الإرهاب

 34.1إلى  31تضمن هذا القانون الأحكام الجزائية في الفصل الخامس، حسب المواد من       

رامة أعلاه بغ 6 "يعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة :31المادة        

 دج"500.000إلى  50.000 من

و إرسال أ" يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/  :32المادة         

دج إلى  100.000 الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من

 دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى" 1000.000

الشبهة ب للإخطارالهيئات المالية الخاضعون  وأعوان" يعاقب مسيرو  :33المادة         

خطار ا الإبالشبهة بوجود هذ الإخطارالذين بلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع 

دج إلى  200.000 تخصه، بغرامة من أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي أو

 دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى". 2000.000

ت المالية "يعاقب مسيرو وأعوان البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسا :34المادة         

ل مواالأ المشابهة الأخرى الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض

بغرامة  من هذا القانون 14، 10- 9، 8، 7وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد من 

 دج. 1.000.000دج إلى  50.000 من

دج إلى  1.000.000 وتعاقب المؤسسات المالية المذكورة في هذه المادة بغرامة من

 .2الأشخاصبعقوبات  الإخلالدون  5.000.000

 

                                                             
المتعلق بالوقاية من تبييض  2005فبراير  06 هـ الموافق لـ 1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/01القانون رقم  1

 .2005أبريل  04الصادرة بتاريخ  11ومكافحتهما الجريدة الرسمية عدد  الإرهابوتمويل  الأموال

 

 ، المرجع السابق.05/01رقم القانون   2
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 الأولخلاصة الفصل  

تشار الكبير الفصل أن الجزائر أصبحت تعاني كثيرا من الان هذا تبين لنا من خلال         

لكثير جة لللأنشطة غير المشروعة فيها، والتي عرفت تزايد رهيبا في السنوات الأخيرة نتي

ق سوامن الأسباب والدوافع، حيث أن ارتفاع حجم تجارة المخدرات والتهريب وتنامي الأ

ر ئدات غين عاوة والفساد الإداري والمالي، وما ترده هذه النشاطات مالموازية وانتشار الرش

ذلك عن ا، ومشروعة، أصبحت تعد المادة الأولية اللازمة للقيام بعمليات غسيل الأموال فيه

 طريق أساليب عديدة ابتكرها غاسلي الأموال.

الاقتصاد  ا علىونظرا للآثار السلبية التي تخلفها جرائم غسيل الأموال ومصادره         

خارجي وال الوطني، قامت الجزائر بجهود كبيرة لمكافحة هذه الجريمة على المستوى الداخلي

لى نص عتفخارجيا صادقت على بعض الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف والتي 

 ينقوانلمحاربة غسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها بشكل عام بالإضافة إلى إصدارها 

للجان و هيئات متخصصة في مكافحة هذه الظاهرة  إنشاؤهاوتشريعات وطنية وكدا 

الهيئة ولي، والجريمة على المستوى الداخلي ، والتي من أهمها خلية معالجة الاستعلام الما

 الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

جانب أساسا بالومع هذا إلا أن هناك كثير من الصعوبات والعقبات المرتبطة          

وال التشريعي التي تحد وتبدد جهود الجزائر في سبيل القضاء على عمليات غسيل الأم

 نذكر: ومصادرها، ومن أهم هذه الصعوبات

وج عد خرصعوبة التصدي ومتابعة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم اقتصادية ومالية ب -

ولية في الجهود الدالوطني، وعلى الرغم من انخراط الجزائر  المجرم من التراب

ات لمكافحة غسيل الأموال والجرائم بشكل عام، وتوقيعها للعديد من الاتفاقي

ن اجزة ععمتعدد الأطراف، إلا أنها تبقى  أووالمعاهدات الدولية سواء بشكل ثنائي 

 ة منقاموا باختلاس مبالغ ضخم أنمتابعة الجزائريين الفارين إلى الخارج بعد 

 .الخزينة
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ص لنقائاوجودة في أجهزة الرقابة والتي تحد من فعاليتها، حيث تتعلق النقائص الم -

القانون المطبق والغموض في المهمات الملقاة على عاتق هذه  خصوصا بتنوع

 نظام الرقابة والملاحقة.  الأجهزة، إضافة إلى محدودية إنتاجية

ب مع الذهدم تعامل وتعاون المحامين والموثقين والمتعاملين الشرعيين في سوق ع -

 نهم منالاستعلام المالي، على اعتبار أن هؤلاء ينشطون في مهن تمك خلية معالجة

 جمع معطيات تفيد التحريات والتحقيقات، وتساعد على كشف المشتبه به.

نسبة  رتفاعالاستعمال الكبير للنقود الورقية والمعدنية لإجراء مختلف المعاملات وا -

ع المصرفي الجزائري، مما يصعب من إمكانية تتبخارج النظام  التسرب النقدي

 غسيل الأموال.  حركة الأموال وبالتالي يسهل عملية

الدقيقة حول ظاهرة غسيل الأموال خاصة ومصادرها  والإحصائياتغياب الأرقام  -

اللازمة لمكافحة هذه  الإستراتيجيةلة على وضع يحد من قدرة الدو بصفة عامة، مما

الجريمة، فضلا عن تقييم فعالية الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
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 تمهيد

شروعة سياسات وجهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المحظيت             

ة باهتمام كبير ومتزايد خلال السنوات الماضية من قبل مختلف الفعاليات السياسي

مليات عفي  والاقتصادية والمصرفية الدولية، وذلك في ضوء النمو الكبير والتوسع المتزايد

ة، صرفيلتعاملات المالية المصرفية وغير المغسيل الأموال، والتي شملت مختلف أشكال ا

ي ظل فدود والذي يرجع أساسا إلى التطور التقني للتدفقات النقدية والاستثمارية عبر الح

 العولمة المالية.

رفاهية ووأمام تزايد مخاطر وتأثيرات غسيل الأموال على اقتصاديات الدول             

ثفة حد لهذه الجريمة من خلال بذل جهود مك واستقرار الشعوب، أصبح من الضروري وضع

 ومتواصلة ومتعددة الجوانب لمكافحتها وذلك على كافة المستويات دولية ومحليا.

القوانين ووقد أسفرت الجهود الدولية عن التوصل إلى العديد من الاتفاقيات             

بط موال وما يرتوالتوصيات، استهدفت وضع خطة عامة وواضحة لمكافحة جريمة غسيل الأ

 الإقليمية.بها من جرائم انعكست بدرجة كبيرة على الجهود الدولية و 
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رة عن تفاقيات الصادلاا على ضوء غسيل الأموالمكافحة جريمة سبل المبحث الأول: 

  المنظمات ذات الطابع الدوليالأمم المتحدة وعن 

بعد أن أدركت دول العالم خطورة جريمة غسيل الأموال والأضرار البالغة التي             

تنتج عنها، بدأت التفكير في وضع السياسات والتدابير اللازمة لمواجهتها، وكانت منظمة 

العديد من الاتفاقيات والوثائق، وعقدت الكثير من  أصدرتالأمم المتحدة السباقة لذلك، حيث 

قد قام بعقد   المنظمات ذات الطابع الدوليحت رعايتها، كما أن المؤتمرات الدولية ت

مؤتمرات وإصدار اتفاقيات ووثائق لمواجهة هذه الجريمة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه 

الاتفاقيات والوثائق منها ما يكون قد صدر أساسا لمواجهة هذه الظاهرة أو الجريمة بالذات 

الأخرى الخطيرة المستحدثة ومنها بطبيعة الحال  ومنها ما يكون قد صدر لمواجهة الجرائم

 ، وسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى أهم هذه الاتفاقيات والوثائق.1جرائم غسيل الأموال

 رة عن لاتفاقيات الصادعلى ضوء ا الأموالسبل مكافحة جريمة غسيل  :المطلب الأول

 الأمم المتحدة

بينها سنوالتي  1988دة هي: اتفاقية فينا الأمم المتح إن أهم الاتفاقيات الصادرة عن           

، 1998والإعلان السياسي  1995الفرع الأول(، كما أنها أصدرت القانون النموذجي ) في

 2003قية فينا واتفا 2000وهذا ما سنبينه في )الفرع الثاني(، وأصدرت كذلك اتفاقية باليرمو 

 وهذا ما خصصنا له )الفرع الثالث(.

  1988اتفاقية فينا : الأول الفرع

تعتبر معاهدة أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التجارة غير المشروعة في المخدرات            

، تتويجا لمجهود قامت به الأمم المتحدة منذ بضع عقود في 1988والمؤثرات العقلية بفينا 

في  -النمسا -بفينا  1988ديسمبر  19مكافحة المخدرات، وقد صدرت هذه الاتفاقيات يوم 

ختام مؤتمر الأمم المتحدة، حيث فتح باب التوقيع على الاتفاقية بعد صدورها بيوم واحد وبلغ 

                                                             
، 2008، مصر الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث "الأموالوغسيل  الإرهابالجريمة المنظمة "، حمد محمود خليل 1
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إلى  2000دولة في البداية ثم ارتفع حتى وصل في نوفمبر  42عدد الدول الموقعة عليها 

وة الأولى % من مجموع بلدان العالم وتعد هذه الاتفاقيات الخط83دولة، أي  157حوالي 

  .1بضرورة مكافحة غسيل الأموال والأهم التي جسدت قناعة المجتمع الدولي

ئدات جرائم وثمة ثلاث صور لظاهرة السلوك المكون لغسيل الأموال واستخدام عا            

ل الأطراف ، حيث أوجبت الاتفاقية على الدو03المخدرات دعت الاتفاقية إلى تجريمها في م 

ا تكب عمدي ترات اللازمة في تشريعاتها الداخلية لتجريم الأفعال التالية التاتخاذ الإجراء

 وهي:

نعها ص أو المخدرات إنتاجتحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة  -

 أوها نقلها واستيراد أوتوزيعها  أوتحضيرها أو عرضها للبيع  آو استخراجها آو

ير هذه الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غ تصديرها أو الاشتراك في مثل

 المشروع للأموال. 

و يها أفإخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها، أو مكانها، أو طريقة التصرف  -

لمنصوص امستمدة من إحدى الجرائم  أنهاالحقوق المتعلقة بها مع العلم  أوحركتها 

 عليها سابقا. 

 حدىإة من مستمد بأنهاوال مع العلم أثناء تسلمها حيازة أو استخدام الأم آواكتساب  -

ذه هالمنصوص عليها سابقا أو مستمدة من احد أفعال الاشتراك في مثل  الجرائم

يع ب توقالجرائم وطالبت الاتفاقية الدول الأطراف بجعل هذه الأفعال خطيرة تستوج

 عقوبات صارمة تتناسب مع جسامة هذه الجرائم.

ه الاتفاقية اقتصرت على تجريم عمليات غسيل الأموال الناتجة عن غير أن هذ            

التجارة بالمخدرات دون غيرها من الجرائم الغير مشروعة، كما أنها اشترطت للعقاب أن 

                                                             

دار الجامعة  "،رف الجنائية عن الأموال غير النظيفة )ظاهرة غسيل الأموال(امسؤولية المص، "سليمان عبد المنعم  1

 .92. ص 2002مصر ، الإسكندريةد ط.  ،الجديدة
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يكون الفعل المرتكب عمديا، مما يؤدي إلى إفلات بعض المجرمين من العقاب بسبب صعوبة 

 1مشروع.ال إثبات علمهم بحقيقة المال ومصدره غير

 1998سياسي في العلان الإ، و1995نموذجي في القانون الإصدار  :الفرع الثاني

 1995أولا: القانون النموذجي 

رات، من صدر القانون النموذجي بشأن غسيل الأموال والمصادرة في مجال المخد          

مثابة ون بخلال برنامج الأمم المتحدة المعني بالرقابة الدولية على المخدرات، وذلك ليك

فريق  ن طرفمهذا القانون  إعدادالإطار القانوني المتكامل لمكافحة غسيل الأموال، وقد تم 

 03ري إلى فيف 27وقد تم ذلك في الاجتماع الذي عقد في الفترة من  من الخبراء الدوليين،

 بفينا. 1995، وقد تم إصدار القانون رسميا في نوفمبر 1995مارس

" كل تحويل أو نقل للممتلكات بهدف  بأنهاوقد عرف القانون عمليات غسيل الأموال           

لكات أو التكتم على مصدر وموقع التكتم أو التستر على المصدر غير المشروع لهذه الممت

حيازتها أو استخدامها"، وقد اقترح اللقاء أحكاما مبتكرة تهدف إلى تحسين  أوهذه الممتلكات 

غسيل الأموال والمعاقبة عليه، حيث يوفر للدول آليات قانونية مكافحة جريمة فعالية تدابير 

المناسبة لمحاربة غسيل الأموال، وفيما  ملائمة تعتمد على التعاون الدولي واتخاذ الإجراءات

النموذجي عدة سبل ممكنة  يخص طرق الكشف عن عمليات غسيل الأموال حدد القانون

 2لذلك.

ن الدول في مجال مجالات المساعدة والتعاون المتبادل بي 05 المادةوبين القانون في           

 مكافحة غسيل الأموال، حيث حدد تلك المجالات في:

 على أدلة أو بيانات من الأشخاص.  الحصول -1

                                                             
. ص 2005مصر ، د ط. الإسكندرية ،منشأة المعارف "،الكيان القانوني لغسيل الأموال، "محمد عبد االله أبو بكر سلامة  1

37-38. 

 ،دط. الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر "،عمليات غسيل الأموال واليات مكافحتها" ،محمد علي العريان  2

 .82. ص2005مصر
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 المساعدة على مثول الأشخاص المحتجزين أو غيرهم أمام القضاء للدول التي -2

 .تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات تطلبهم، من أجل

 تقديم خدمات تتعلق بالوثائق القانونية. -3

 المساعدة في القيام بعمليات البحث والتفتيش. -4

 ت ومواد الإثبات الممكنة.تقديم مختلف المعلوما -5

تقديم النسخ الأصلية إن أمكن للوثائق والسجلات ذات الصلة بالجريمة، كالسجلات  -6

 1الأنشطة التجارية. أووالمالية وعقود الشركات  المصرفية

ذ المساعدة كما نص القانون ذاته على بعض الحالات، والتي لا يمكن فيها تنفي            

 لات هي:البة لذلك، وهذه الحالقضائية للدولة الطا

ل م يرسل أوإذا لم يكن الطلب صادرا عن سلطة مختصة طبقا لقانون الدولة الطالبة  -1

 سليمة.  الطلب بطريقة

 لمساعدةنها اإذا كان تنفيذ الطلب يحتمل أن يمثل اعتداء على سيادة الدولة المطلوب م -2

 بأمنها واستقرارها. أو يخل

ون عليها في قان كانت الجريمة المرتكبة والمذكورة في الطلب غير منصوص إذا -3

ها الدولة المطلوب إليها أو ليس لها سمات مشتركة مع جريمة أخرى منصوص علي

 في هذا القانون.

 توفر لا إذا كان القرار الذي صدر في الدولة الطالبة للمساعدة قد سلم في ظروف -4

 الدفاع. ضمانات كافية فيما يتعلق بحقوق

                                                             
 .113مرجع سابق، صال ،محمد عبد االله أبو بكر سلامة  1



 
 

37 
 

لا  تخاذهإذا كان هناك اعتقاد بأن الإجراءات المطلوب اتخاذها أو القرار المطلوب ا -5

سبب بالشخص إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو آرائه السياسية أو  يستهدف

 الاقتصادي. أومركزه الاجتماعي 

ياسية وفي كل إذا كان الطلب يتعلق بجريمة ذات طبيعة سياسية أو مدفوعا باعتبارات س -6

السابقة أكد النص على شيء مهم، وهو أنه لا يجوز رفض تنفيذ طلب المساعدة  الحالات

 1.ستنادا على اعتبارات مبدأ السريةا القضائية الدولية

 1998ثانيا: الإعلان السياسي 

العامة للأمم  عتمد هذا الإعلان في ختام أعمال الدورة الاستثنائية للجمعيةأ           

المية ، والتي أطلقت عليها القمة الع1998جوان  10-09-08المتحدة بنيويورك أيام 

في  للمخدرات، وقد شاركت في هذه الدورة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء

ات افة إلى ممثلي عدد كبير من المنظمدولة، بالإض 185الأمم المتحدة، قدرت ب 

لى الحكومية وغير الحكومية، وقد تضمن هذا الإعلان توصية من الدول الأعضاء إ

قت وغيرها من الدول، بأن تصدر تشريعات في مجال مكافحة غسيل الأموال في أقرب 

قرير زمة لت، وقد تضمن أيضا التدابير اللا2003ممكن بحيث لا يتجاوز الفترة بداية سنة 

 التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.

ن السياسي من الإعلا 03وفي هذا الصدد دعت التدابير الواردة بالقرار رقم           

 الدول الأعضاء إلى تنفيذ ما يلي: 

جل أإنشاء إطار تشريعي لتجريم غسيل الأموال المحصلة من الجرائم الخطيرة، من  -1

 يل الأموال وكشفها والتحري عنها وملاحقتها قضائيا. جريمة غس إتاحة منع

رامية، الإج إنشاء أنظمة مالية فعالة تقضي إلى حرمان مرتكبي هذه الجرائم من عائداتهم -2

 إلى عدم إمكانية وصولهم إلى النظام المالي المحلي أو الدولي.  وكذلك

                                                             
 .114 سابق، صالمرجع ، السلامةمحمد عبد االله ابو بكر   1
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 1فعالية القانونية في عدة مجالات.اعتماد التدابير اللازمة، لتنفيذ القوانين من اجل تحقيق ال -3

 2003واتفاقية فينا  2000اتفاقيات باليرمو : الفرع الثالث

 2000أولا: اتفاقيات باليرمو 

وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،         

والمعروفة باسم " اتفاقية باليرمو" وقد اعتمدت وعرضت للتوقيع والمصادقة والانضمام 

( في دورتها الخامسة والعشرين في 25بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )

  2عقدت بمدينة باليرمو بإيطاليا. ، والتي2000بر ديسم 15إلى  12الفترة من 

سيل عائدات غوتوصي الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ تدابير تشريعية لتجريم              

 بير نذكر ما يلي:ومن بين هذه التدا 06وذلك وفقا لقانونها الداخلي المادة  الإجراميةالأنشطة 

 صرفيةنظام داخلي شامل للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية غير الم إنشاء -1

اقتضى الأمر كذلك في سائر الهيئات المعرضة بشكل كبير  في كل دولة، وإن

وحفظ  النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون لعمليات غسيل الأموال ويشدد ذلك

 عن المعاملات المشبوهة. والإبلاغالسجلات 

جهزة ائر الأوالرقابية وأجهزة تنفيذ القوانين وس الإداريةكل دولة أجهزتها أن تلزم  -2

يد غسيل الأموال، على التعاون وتبادل المعلومات على الصع المكرسة لمكافحة

المحلي والدولي، وان تنشئ وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع 

 .البلد غسيل الأموال داخل توتحليل وتعميم المعلومات عما يتحمل وقوعه من عمليا

اتخاذ تدابير مجدية ككشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول، ويجوز أن  -3

قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن تحويل الكميات  تشمل هذه التدابير

 للتداول ذات الصلة عبر الحدود الوطنية. الكبيرة من النقد والصكوك القابلة

                                                             
مجلة  "،ظاهرة غسيل الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي، "عبد االله عزت بركات  1

 .229ص  ،2006جوان  ،04جامعة حسيبة بن بوعلي. الشلف. العدد إفريقيا، اقتصاديات شمال 
 .84سابق، ص المرجع ، المحمد علي العريان  2
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لتمسك بالمبادئ والإجراءات التي تتخذها المنظمات الإقليمية لمكافحة غسيل العمل وا -4

من هذه  36اتفاقية باليرمو قيد التوقيع والمصادقة، فقد نصت م  الأموال ولا تزال

( من تاريخ مصادقة أربعين 70ستدخل حيز التنفيذ في اليوم السبعين ) بأنهاالاتفاقية 

دول  06هو  2002حتى ديسمبر  صادقة على المعاهدةبلدا عليها إلا أن عدد الدول الم

  1فقط.

 2003ثانيا: اتفاقية فينا 

، وقد تم مناقشتها في فينا 2003وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة            

، وقد أقرتها الجمعية العامة للأمم 2003أوت  08إلى  جويلية 21بالنمسا خلال الفترة من 

ي: الجزائر دول عربية ه 4دولة من بينها  34وصادقت عليها  2003المتحدة في أكتوبر 

 2.وجيبوتي والأردن ومصر

ل التطورات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انتشر بقوة في ظ جاءت          

 المتلاحقة في مجال الاتصالات وثورة المعلومات، ولم تقف أخطاره عند حد الخلل

 الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني الذي يصيب المجتمعات الوطنية.

لدولية ايب تماسكه ويضرب العلاقات بل امتدت آثاره إلى المجتمع الدولي ليص          

ل لي للدوان داخأساس المساواة، كما تؤكد الاتفاقية أن مكافحة الفساد لم يعد ش القائمة على 

عديل ية بت، وقد ألزمت الاتفاقية التشريعات الوطنبأسرهبل أصبح شانا دوليا يهم العالم 

ور كافة ص تحريمبتفرضها الاتفاقية  التي  أحكامها حتى يتسنى لها الوفاء بالالتزامات الدولية

 لدولي.ون اسلوك الفساد التي أوردتها، وكذا ملاحقة مرتكبيها والالتزام بجميع صور التعا

 وقد اشتملت الاتفاقية على مجموعة متنوعة من الأحكام منها:      

                                                             
 .85سابق، ص المرجع ، المحمد علي العريان  1

أحمد محمود خليل. الجريمة المنظمة. الإرهاب وغسيل الأموال المكتب الجامعي الحديث. د ط. الإسكندرية. مصر   2

 337.. ص2008
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 تأتيةعائدات الجرائم الم اتخاذ مجموعة من التدابير التي ترمي إلى مكافحة غسيل -1

لا  دابيرخصوصا من الفساد بأنواعه، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى، وهي في مجملها ت

 . 2000اتفاقية باليرمو لسنة  تخرج كثيرا عن أحكام

، و الشروع في المشاركة أوتقرير مسؤولية الأشخاص الاعتبارية وكذلك المشاركة  -2

 .تعزيزهاون الدولي ووالتجميد والحجز والمصادرة، وتشجيع التع الملاحقة والمقاضاة

ة وضع قواعد معروفة لتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعد -3

تركة ت المشوالتعاون في مجال انفاد وتحقيق القانون، والتحقيقا القانونية المتبادلة،

 وأساليب التحري الخاصة.

ة من والمتأتيمنع ومكافحة عمليات إعادة إدخال الأموال ذات المصدر غير المشروع  -4

 لتقنيةداخل البلد، بما في ذلك غسيل الأموال وإرجاعها والمساعدة ا أفعال الفساد

 ذها.والتدريب وجمع المعلومات وتبادلها وتحليلها وآليات رصد تنفي

رة عن لاتفاقيات الصادعل ضوء اسبل مكافحة جريمة غسيل الأموال الثاني: المطلب 

 طابع دوليالمنظمات ذات ال

 ينا لجنة بازلإن أهم الاتفاقيات والوثائق الصادرة عن منظمات ذات طابع دولي، لد          

 وعة العملالفرع الأول(، ونجد أيضا مجم)، التي سنتطرق إليها في 1988للرقابة المصرفية 

 ص لها، والتي خص1992والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية  1989(GAFIالمالي )

، والجمعية 1995اني(. كما أنه هناك مجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية )الفرع الث

 الفرع الثالث(.)، والتي سنستعرضها في 2000الدولية لمراقبي التامين 

 

 

 

 



 
 

41 
 

 1988لجنة بازل للرقابة المصرفية : الفرع الأول

تضم لجنة بازل للرقابة المصرفية ممثلي المصارف المركزية والسلطات التي           

وإيطاليا وبلجيكا والسويد وفرنسا ولكسمبورغ  ألمانياتشرف على المصارف في كل من 

 1ت المتحدة الأمريكية واليابان.وبريطانيا وكندا وهولندا والولايا

 12اريخ سويسرية وأصدرت بيانا بتقد اجتمعت هذه الدول في مدينة بازل الل            

، حول منع استخدام النظام المصرفي في أغراض جنائية لغايات غسيل 1988ديسمبر 

 ي فلية الأموال، واهتمت بشكل خاص على ما يكفل بعدم استخدام المصارف والمؤسسات الما

 

منت العديد من النشاط المتعلق بالجرائم المختلفة، أو أن تكون ممرا الغسيل الأموال، وقد تض

 .2المبادئ التي يتعين على المصرفيين إتباعها لكي تتم السيطرة على ظاهرة غسيل الأموال

 :نذكر ما يلي 1988المبادئ التي حدد لها بيان لجنة بازل  أهمومن             

ات ملف وجوب قيام المؤسسات المالية والمصرفية بالتحقق من هوية عملائها، وتكوين -1

 وذلك قبل إجراء علاقات عمل معهم. كاملة عنهم

لطات الس تحديد حجم المدفوعات النقدية من المصارف والتي تتجاوز سقفا معينا تحدده -2

 في البلاد وزير المالية، محافظ البنك المركزي،...(. المختصة

ي أوجوب مبادرة المؤسسات المالية والمصرفية على إعلام السلطات المختصة عن  -3

 و من الداخل تتجاوز السقف المحدد سابقا. الخارج أ عمليات من

ق بي فوعلى جميع عمليات النقد الأجن الرقابة من قبل المؤسسات المالية والمصارف -4

لطات الس وإعلامالحاجز، وذلك بتحديد هوية المتعاملين وحجم الأموال المتعامل بها، 

 المختصة بها.

                                                             
 .70ص، سابق.المرجع ال ،د الحلووعبد االله محم  1
 .340أحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص   2
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دة، لشديارف تحت المراقبة اوضع العمليات المالية لعملاء المؤسسات المالية والمص -5

 تلك التي تدور حولها الشبهات بخصوص صلتها بعمليات التجارة خصوصا

 السلطات المختصة بها. وإعلام بالمخدرات وغسيل أموالها،

 ستخدمبكل ما يلزم للتحقق من أن أجهزتها لا ت قيام المؤسسات المالية والمصارف -6

لاء طرق التحقق مراقبة حسابات العمكوسيلة لغسيل الأموال المشبوهة، ومن بين 

 الكمبيوتر وغيرها.  والخطوط الهاتفية وشبكات

ال على طرق مكافحة غسيل الأمو تدريب العاملين في المؤسسات المالية والمصارف -7

 الناجمة عن التجارة غير المشروعة بالمخدرات.

والمصارف  کشف سرية الحسابات والعمليات المصرفية عندما تتأكد المؤسسات المالية -8

 1عملائها يعمدون إلى استخدامها لغسيل أموالهم المشبوهة. أن بعض

يضمن  ويهدف بيان لجنة بازل إلى تشجيع القطاع المصرفي على تبني موقف عام         

ر بإصدا 1990مساهمة المصارف في مكافحة غسيل الأموال، وقد قامت لجنة بازل سنة 

ة إرشادات أخرى مرتبطة بمكافحة غسيل الأموال، أهمها إزالة القيود الخاصة بسري

وهة لمشباة من تبادل المعلومات حول الحسابات الحسابات المصرفية، لتمكين أجهزة الرقاب

 وفق ضوابط محددة.

أصدرت هذه اللجنة مبادرة تتعلق بالرقابة الفعالة على المصارف،  1997وفي عام          

من خلال توفير سياسات داخلية تعمل على تشجيع المعايير المهنية والأخلاقية، وقد تعززت 

نهجية الموحدة لتقييم التزام الدول بالمبادئ السابقة، بإصدار الم 1990هذه المبادرة سنة 

مبادئ هذه المبادرة، المبدأ  أهممدى فعالية أنظمة الرقابة المصرفية. ومن  وتقييم وقياس

( الذي أشار إلى أن على مراقبي المصارف أن يتأكدوا من أن لدى 15عشر ) الخامس

جراءات الفاعلة، بما في ذلك قواعد المصارف الخاضعة لإشرافهم السياسات والأساليب والإ

صارمة لمبدأ " أعرف عميلك" بالشكل الذي يعزز المعايير المهنية والأخلاقية العالية في 
                                                             

. ص 2003عالم الكتاب. الطبعة الأولى. القاهرة. "، القطاع المصرفي وغسيل الأموال، "صلاح الدين حسن السيسي  1

180. 
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لمجرمين عن قصد أو القطاع المالي والمصرفي، مما تحول دون استخدام المصرف من قبل ا

 1عن غير قصد.

الولايات المتحدة، والإجماع الدولي في  2001وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر           

على أهمية وضرورة مكافحة الإرهاب وعمليات غسيل الأموال، وعلى الخصوص تلك 

المتعلقة بتمويل أي عمليات إرهابية، قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بإصدار مبادرتها 

قبل ، والتي خصصتها للإجراءات الواجب إتباعها من 2001الثانية في شهر أكتوبر 

المصارف لمكافحة عمليات غسيل الأموال، في محاولة منها لتجفيف منابع الدعم المالي عن 

من مطلع  ابتداءمات حيز التنفيذ والتطبيق الجماعات الإرهابية وقد تقرر أن تدخل هذه التعلي

، إلا 1988، وقد جاءت هذه المبادرة كجزء مكمل وليس بديلا لمبادرتها الأولى لسنة 2007

حماية المصارف والعمل المصرفي من التورط في  جاءت بنظرة أعم وأشمل، بهدف أنها

 2دم لتمويل العمليات الإرهابية.عمليات غسيل الأموال والتي تستخ

 ا متعددة، حيثالكثير من الأهداف، فقد عالجت هذه المبادرة نقاط 2001ولمبادرة             

ئها فعالة لموضوع تعرف المصارف على عملاأوضحت أفضل السبل الكفيلة لإيجاد سياسة 

توسع رف الالعملاء القدامى، فأوجبت على المؤسسات المالية والمصا الجدد، ومراقبة أنشطة

 عاملفي مفهوم مبدأ "أعرف عميلك" وذلك بوضع معايير وإجراءات واجب اتخاذها في الت

 .والقدامىمع العملاء الجدد 

ات (، والمنظمة الدولية لهيئGAFI 1989ي )مجموعة العمل المال :الفرع الثاني

 1992الأوراق المالية 

(، وثانيا إلى المنظمة GAFI 1989سنتطرق أولا إلى مجموعة العمل المالي )           

 .1992الدولية لهيئات الأوراق المالية 

                                                             
بيروت  ،الحلبي الحقوقية. الطبعة الأولى منشورات "،الأموالالمد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض ، "هيام الجرد  1

 .148ص ، 2004

 .150-149 ص ،المرجع السابق ،هيام الجرد -د  2
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 (GAFI 1989أولا: مجموعة العمل المالي ) 

( GAFIما تعرف بالفرنسية ) أوتأسست مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال 

 Group d'action financiere sur le blanchiment deاختصار العبارة )

capitaux( وبالإنجليزية )FATF( اختصار العبارة ،)Financiel action task force 

on money Laud ring من قبل مجموع1989( سنة ،( ة الدول الصناعية السبعG07 ،)

( لهذه الدول، والذي عقد في باريس خلال الفترة 15اجتماع القمة الاقتصادية الخامسة عشر )

( من خبراء في مجال الاقتصاد والمال والبنوك GAFI، وتتألف )1989جويلية  16 -14من 

كل سنة  وكذا سياسيين ورجال أعمال وقضاة وموضفي جمارك، وهي تجتمع ثلاث مرات

الدول الأعضاء، وتصدر عنها تقارير سنوية حول آليات مكافحة غسيل الأموال في  إحدىفي 

في الدول غير الأعضاء في المجموعة بناءا على التوصيات الأربعين  أوالدول الأعضاء 

 المكافحة غسيل الأموال التي أصدرتها وتقوم مجموعة العمل المالي بدورين رئيسيين هما:

 ينلأربعاعايير والتوصيات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسيل الأموال التوصيات وضع الم -

 . 1قييم مدى التزام الدول بتطبيق هذه المعايير والتوصياتت -

عام  لتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي التي تعتبر كإطارا -1

 لمكافحة الجريمة

، متضمنا أربعين 1990فيفري  06أصدرت هذه المجموعة تقريرها الأول في            

توصية والتي تعتبر بمثابة إطار عام لمكافحة غسيل الأموال من خلال التمهيد التشريعي 

الداخلي والخارجي وذلك عن طريق التوقيع على المعاهدة وإعادة النظر في التشريعات 

ات المكافحة ودون التفاهم مع بقية الدول بخصوص إجراء إتباعالقائمة والتي تحول دون 

التوصل إلى اتفاقيات ثنائية أو متعدد الأطراف، وتتمثل القضايا الرئيسية التي تناولتها 

                                                             
، د ط. الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية"، الوجيز في مكافحة جريمة غسيل الأموال ،"عبد الوهاب السيد عرفة  1

 .75ص  ،2005مصر 
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 –رفع السرية عن أعمال البنوك  –تجريم غسيل الأموال  –التوصيات الأربعون في: 

 1طية والمصادرة.التدابير الاحتيا –التعاون والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة

 2:ملامح التوصيات الأربعون لمكافحة غسيل الأموال -

 رقم التوصية ملامح التوصيات الأربعون

 2-1 تجريم غسيل الأموال

 3 الإجراءات التحفظية والمصادرة

 4 السرية المصرفية

 12-5 العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات إتباع

 16-13 التعامل مع حالات الاشتباه

 20-17 إجراءات تتبعها الدول لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 22-21 | الرقابة والإشراف

 25-23 وحدات التحريات المالية وأجهزة تطبيق القانون

 30-29 التعاون الدولي

 34-33 صياتبالنسبة للدول التي لا تطبق التو إتباعهاإجراءات أخرى يجب 

 التوصيات باقي ملامح أخرى

 الأربعونمراجعة وتعديل التوصيات  -3

يث تمت النظر في توصياتها السابقة، ح إعادةلقد حاولت مجموعة العمل المالي         

 ( مرات حتى الآن: 04مراجعة وتعديل تلك التوصيات أربع )

حيث قامت المجموعة بإدخال بعض التعديلات على التوصيات  :1996التعديل الأول  -أ

السابقة، لتأخذ بعين الاعتبار تجارب ست سنوات سابقة، ولتواكب الأنماط  الأربعون

                                                             
عمان الأردن  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبقة الأولى "، جريمة غسيل الأموال ،"الحزيشةأمجد سعود قطيفان   1

 .182ص  ،2006

ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي "، الجوانب القانونية والاقتصادية لجرائم غسيل الأموال، "عادل عبد العزيز السن  2

 .2008منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، 2007فيفري  ،مكافحة غسيل الأموال" الإمارات"الأول حول 
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والأساليب المتطورة الغسيل الأموال، والتغيرات التي طرأت أيضا في مجال المكافحة، 

 ها.هذه التوصيات بعد مراجعت دولة 130من  أكثروقد تبنت 

اشرة بعد ، ومب2001إذ قامت مجموعة العمل المالي في أكتوبر  :2001التعديل الثاني   -ب

مان ثفي الولايات المتحدة الأمريكية بإضافة  2001الحادي عشر من سبتمبر أحداث 

( 48جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويليه لتصبح ) ( توصيات08)

 توصية.

، حيث تمت إعادة 2003جوان  20تم إجراء هذا التعديل يوم : 2003التعديل الثالث  -ج

عدد من التوصيات بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها جرائم غسيل  صياغة

 1.الأموال وآليات مكافحتها

يفت حيث أض 2004أكتوبر  22هذا التعديل يوم  إجراءتم  :2004التعديل الرابع  -د

الي تتعلق بالانتقال المادي للأموال، وبذلك أصبح العدد الإجم توصية تاسعة،

( توصية تحتوي على المعايير الدولية 49) (GAFIللتوصيات الصادرة عن ) 

 الشاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . 

 1992ثانيا: المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية 

 ـاختصارا ب ليهاإئات الأوراق المالية والتي يشار تبنت المنظمة الدولية لهي        

(Iosco خلال شهر أكتوبر )على تشجيع الأعضاء المنتمين  عدة قرارات، تهدف 1992

إليها على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مكافحة عمليات غسيل الأموال في 

غير مشروعة حيث لأغراض استخدام أنشطة الوساطة المالية  الأسواق المالية وتجنب

يتعين على أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تطبيق هذه القرارات في إطار 

عملياتها الإشرافية على الأطراف الخاضعة لرقابتها وسلطتها وتتطلب هذه الإجراءات 

 :2من هيئات الأوراق المالية النظر في الآتي

اضعة من قبل المؤسسات المالية الخأسلوب جمع المعلومات وتسجيلها مع العملاء  -

 تعزيز إمكانيات الكشف عن المخالفين المحتملين. لغرض لإشرافها

                                                             
 .207عادل عبد العزيز السن. المرجع السابق ، ص  1

 .55، ص 2007مصر  ، منشأة المعارف، الإسكندرية" مكافحة عمليات غسل الأموال، "سمير الخطيب  2
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أسلوب ومتطلبات حفظ السجلات لدى هذه المؤسسات لغايات تطوير إجراءات  -

 المالية.  التعامل بالأوراق

و أ لجهاتانظام الإقرار أو الإبلاغ عن المعاملات المخالفة بالتنسيق مع  أوأسلوب  -

 المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال.  الهيئات

راق بالأو المتخذة الكفيلة بمنع المخالفين والمجرمين من التعامل الإجراءاتكفاءة  -

بادل ايات توالمشتقات بالتنسيق والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة لغ المالية

 المعلومات. 

ار مليات غسيل الأموال في إطأسلوب وآليات تبادل المعلومات وكفاءتها حول ع -

 المتاحة لهذه الهيئات.  الصلاحيات

فاءة الأدوات المتاحة للتأكد من إتباع شركات الوساطة والمؤسسات المالية ك -

 . 1والكفيلة بالكشف عن أي عمليات لغسيل الأموال للإجراءات الداخلية

الأساسية  المبادئ والمعاييرورقة حول  1998عام  وقد أصدرت هذه المنظمة في            

لمبادئ ا، ويستهدف تطبيق هذه 2002لتشريعات الأوراق المالية، وقد تم تعديلها في سنة 

 الارتقاء بمصداقية وكفاءة الأسواق المالية وسلامة معاملاتها.

وقد اشتملت هذه المبادئ على العديد من الإجراءات المرتبطة بمكافحة غسيل    

بادئ على أهمية وجود إطار تشريعي شامل وملائم لغايات الأموال، فأكدت الم

، ودعت هيئات الإشراف ةالمشروع غيرمحاربة غسيل الأموال وجميع الأنشطة 

والرقابة على هذه الأسواق إلى امتلاك الصلاحيات التشريعية والتنفيذية اللازمة 

لصلاحيات  امتلاكهاللإشراف على كافة الأطراف الخاضعة لسلطتها، بالإضافة على 

 2مع الهيئات الأجنبية المماثلة. التعاون وتبادل المعلومات
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لعاملة في جميع الأطراف والمؤسسات ا إتباعوقد أكدت هذه المبادئ على أهمية            

ت احتمالا د منأسواق الأوراق المالية للسياسات والإجراءات الملائمة للمراقبة الداخلية للح

 استخدامها في جرائم الأموال.

  1والجدير بالذكر، أن هذه المبادئ والمعايير صنفت وفق ثمانية عناوين وهي كالتالي:          

 تتعلق بهيئات التشريع والرقابة.  مبادئ -

 مبادئ تتعلق بالتشريع الذاتي. -

 مبادئ تتعلق بتنفيذ وتطبيق اللوائح والتشريعات. -

 مبادئ للتعاون في مجال التشريع.  -

 مبادئ تخص مصدري الأوراق المالية، الشركات -

 مبادئ تتعلق بآليات الاستثمار في المشترك.  -

 ق المالية. مبادئ تخص شركات الوساطة في الأورا -

 مبادئ تتعلق بالبورصات والأسواق المالية. -

 ، والجمعية1995مجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية  :الفرع الثالث

 2000الدولية لمراقبي التأمين 

ثم ثانيا  ،1995لوحدات المعلومات المالية  سوف نتطرق أولا لمجموعة إيجمونت           

 . 2000للمجموعة الدولية لمراقبي التامين 
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 19951أولا: مجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية 

ن تضم مجموعة إيجمونت وحدات المعلومات المالية لمكافحة عمليات غسيل الأموال م

، 1995نة بروكسل البلجيكية سنة ت هذه المجموعة في مديأنشأمختلف دول العالم، وقد 

ى إل إنشائهاوهو سبب تسميتها، ويعود الفضل في  Egmontوعقدت اجتماعاتها في قصر 

ضم وحدة مكافحة غسيل الأموال في كل من بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، وت

ينهم دولة، ومن ب 107مكافحة غسيل الأموال من  تالمجموعة في عضويتها الحالية وحدا

 ( دول عربية.06ست )

ات بين ويرتكز نشاط المجموعة حول العمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلوم         

هذه الوحدات الوطنية على مستوى العالم، من أجل تطوير القدرات الفنية والمؤسسة ل

 الوحدات في مكافحة عمليات غسيل الأموال.

 وقد توصلت هذه المجموعة إلى تحقيق عدد من الإنجازات منها:        

 ترنت.آلية خاصة لتبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية عبر شبكات الان إنشاء -1

 تقديم الدعم الفني والمؤسسي والتنظيمي للوحدات الوطنية. -2

مبادئ متعلقة بنواحي وشروط تبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية وقد  إصدار -3

 2001.2هذه المبادئ سنة  صدرت

حي تبادل مبدأ تضع إطار النوا( 13وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادئ وعددها )        

مات معلوالمعلومات بين وحدات الدول الأعضاء، بحيث يشجع النشاطات المتعلقة بتبادل ال

لأغراض المصلحة المشتركة ويحدد الإجراءات والشروط المرتبطة بذلك ومسؤوليات 

 بادلالأطراف المعنية، وكذلك شروط استخدام المعلومات المتبادلة، ومن أهم مبادئ ت

 المعلومات بين وحدات المعلومات المالية نذكر:
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ع محرية يجب أن تكون وحدات المعلومات المالية قادرة على تبادل المعلومات ب -

 . المماثلة على أساس تبادلي وفق اتفاقيات وتفاهم مشترك الوحدات الأجنبية

سباب يجب أن تقوم وحدات المعلومات المالية التي تطلب معلومات بالإفصاح عن أ -

 والغرض التي ستستخدم المعلومات لأجله.  طلبها

 هذه ول علىجب أن تستخدم المعلومات المتبادلة فقط للغرض المحدد في طلب الحصي -

 المعلومات. 

 سرية يجب على وحدات المعلومات المالية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على -

 المتبادلة.  المعلومات

لا يحق للوحدات المستلمة للمعلومات، نقل هذه المعلومات على طرف ثالث دون  -

 1المقدمة للمعلومات. موافقة الوحدات

ربع مجموعات عمل في مختلف التخصصات وهذه تتفرع عن مجموعة إيجمونت أ        

مجموعة عمل  -مجموعة العمل القانونية  -مجموعة عمل الإرسال  - المجموعات هي:

 مجموعة عمل العمليات. -التدريب والاتصال 

وتلعب مجموعة إيجمونت دور كبير في تفعيل وحدات الاستخبارات المالية في العالم         

ين وحدات لمساعدة للدول الأعضاء، وتنسيق تبادل المعلومات بككل من خلال تقديمها ا

 2الاستخبارات المالية.

 2000ثانيا: الجمعية الدولية لمراقبي التامين 

( على IAISوالمبادئ عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ) الإرشاداتتستهدف         

صعيد مكافحة غسيل الأموال إلى إرسال قواعد وأسس عامة حول كيفيات تعامل الهيئات 

مع قضايا جرائم الأموال، من أجل  وأنشطتهاوالجهات المسؤولة عن مراقبة شركات التأمين 

هذه المجموعة  أصدرتتجنب استخدام أنشطة وعمليات التأمين الغايات غسيل الأموال، وقد 
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 2002( مبدأ، وفي ديسمبر 17المبادئ الأساسية للتامين وعددها ) 2000 أكتوبرفي 

أصدرت هذه الجمعية إرشادات شاملة ودقيقة حول مكافحة غسيل الأموال في أنشطة التامين 

تضمنت إرشادات شاملة تخص مراقبي التأمين، وكذا إرشادات أخرى تخص الشركات 

التامين على الحياة  أنشطةركزت على التي  الإرشاداتووسطاء التامين ، وقد حددت هذه 

بصفة خاصة على ثلاث متطلبات رئيسية للإطار التشريعي والرقابي على أنشطة شركات 

 التامين لكي يكون هذا الإطار فعالا في محاربة غسيل الأموال وهي : 

التي  عملياتالميداني والتحقق من السجلات وال قيام مراقبي التامين بعمليات التفتيش -1

 بها الشركات ووسطاء التأمين.  تقوم

ومع  تمتع مراقبي التامين بإمكانية تبادل المعلومات مع جهات داخلية وخارجية -2

لمالية نشطة ابالأ أوالأجنبية الأخرى المعنية سواء بأنشطة التامين  الهيئات الرقابية

 والمصرفية. 

وجود على وجه الخصوص، من مدى  تأكد مراقبي التأمين عند إعطاء الترخيص -3

ات مكافحة عمليإجراءات فعالة وملائمة لدى شركات التامين الطالبة للترخيص ل

 .غسيل الأموال

بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمنت هذه الإرشادات تفاصيل واسعة لواجبات ومسؤولية           

حفظ  أوالشركات ووسطاء التامين سواء من حيث قواعد الحيطة والحذر الواجب إتباعها، 

 1ت.السجلا

  لإقليميةاالدولية  الاتفاقيات على ضوء غسيل الأموالمكافحة جريمة  المبحث الثاني:

الصادرة عن الدول العربية  وكذا  لاتفاقيات والوثائق تعد اعلى الصعيد الاقليمي           

الأموال  غسيلجريمة  دول الاتحاد الاوربي من بين الجهود البارزة دوليا في سبيل مكافحة

وسنتطرق في هذا ، المتحصلة عن طريق تجارة المخدرات أو أي جرائم أخرىسواء 

)المطلب الأول  الدول العربيةالمبحث إلى أهم المؤتمرات والوثائق والاتفاقيات الصادرة عن 

 (.في )المطلب الثاني الاتحاد الأوربيدول والصادرة عن 
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 يةالدول العرب على ضوء اتفاقيات غسيل الأموالمكافحة جريمة المطلب الأول: 

لموحد نون العربي اإن الاتفاقيات والوثائق الصادرة عن الدول العربية تتمثل في : القا         

في  ( والاتفاقية العربية لمكافحة التجارة غير المشروعة01)الفرع  1986للمخدرات 

ندوات  (، ولدينا أيضا02، والتي خصصنا لها )الفرع 1994المخدرات والمؤثرات العقلية 

ة (، وأخيرا مجموع03الفرع )، والتي سنتطرق لها في 2002اتحاد المصارف العربية 

 (.04الفرع  ، وهذا ما سنتناوله في2004 إفريقياالعمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

 1986القانون العربي الموحد للمخدرات  :الفرع الأول

لية العرب ( لمجلس وزراء الداخ04م اعتماد هذا القانون خلال الدورة الرابعة )ت        

مة للمجلس ، وكانت الأمانة العا1986فيفري  5-4المنعقد في الدار البيضاء بالمغرب يومي 

ة على توجيه من المؤتمر الثالث لرؤساء أجهزة مكافح هذا المشروع بناءا أعدتقد 

 تستهدي ربيةلمنعقد سابقا، من أجل اعتماده كنموذج للدول العالمخدرات في الدول العربية ا

ت خدرابه عند وضعها لأي قانون جديد ينظم شؤون مكافحة التجارة غير المشروعة في الم

 جودا.عند تعديل ما لديها من قوانين بهذا الخصوص إن كان مو أووالمؤثرات العقلية، 

د صيغة أو أرضية تشريعية موحدة مشتركة وكان الهدف من وضع هذا القانون إيجا         

بين جميع الدول العربية تصل إلى درجة التكامل التشريعي إن أمكن، ويمكن أن يشمل 

بالإضافة إلى الناحية الأمنية، نواحي الحياة الأخرى، الاقتصادية، الاجتماعية والتربوية 

ى هداية الدول العربية في والتجارية وغيرها، كما هدف القانون العربي الموحد للمخدرات إل

ؤثرات سنها للتشريعات الجديدة التي تنظم شان التجارة غير المشروعة بالمخدرات والم

 1العقلية إلى صيغة موحدة.

غير  أوهذا القانون بالمحكمة المختصة صلاحية إلقاء الحجز على الأموال المنقولة  أناطوقد 

بالعقاقير المخدرة او هيأ أو جهز أو أعد مكانا لتعاطي  اتجرأو زرع أو  أنتجالمنقولة لكل من 

هذه العقاقير، وأعطى ذات القانون المحكمة المختصة صلاحية التحقق من مصدر هذه 
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الأموال، وان يشمل هذا التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم وجميع أفراد عائلته 

درتها واجبة إذا ما ثبت حقا للمحكمة خارجها، وتكون مصا أوالموجودين داخل البلاد 

المختصة أن هذه الأموال متحصلة من جرائم التجارة غير المشروعة بالمخدرات، وعليه 

القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي في مجال مكافحة غسيل الأموال  إسهامنجد 

ن جرائم تجارة يتمثل في نصه على وجوبية المصادرة للأموال المشبوهة والمتحصل عليها م

المخدرات، بما يؤدي بالتأكيد إلى تجفيف منابع غسيل الأموال بما يتضمن عدم وجود المال 

 1عى مرتكبو هذه الجريمة لتبيضه.القدر الذي يس

درات الاتفاقية العربية لمكافحة التجارة غير المشروعة في المخ :الفرع الثاني

 1994والمؤثرات العقلية 

س وزراء ( لمجل11وقعت هذه الاتفاقية خلال انعقاد الدورة الحادية عشر )             

(، 215)، وفقا لقرار المجلس رقم 1994جانفي  05الداخلية العرب الذي عقد في تونس في 

 أحكاماع ، وتضمن هذا المشرو1996جوان  30وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 

درات المتحصلة من التجارة غير المشروعة في المخ التقضي بتجريم عمليات غسيل الأمو

ؤولية ي مسهوالمؤثرات العقلية، من منطلق أن إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية 

 جماعية عربية مشتركة.

من خلال نصوص هذه الاتفاقية والذي يظهر أنه جاء واضحا وصريحا ولأول              

، إلا أن هذا النص غسيل الأموال في المجال الرسمي العربيمرة باستعمال مصطلح مكافحة 

ريم الأموال التي يكون مصدرها التجارة غير المشروعة بالمخدرات ججاء محصورا بت

لأموال ويعود ذلك إلى أن المجتمع الدولي والعربي في تلك الأثناء كان يربط جريمة غسيل ا

 2المخدرات.رة الناتجة عن تجارة ذويحصرها فقط بالأموال الق
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ير المشروعة في غوفيما يبدو الحال كذلك أن الاتفاقية العربية لمكافحة التجارة              

ن نرى ذلك ويمكن أ -1988المخدرات والمؤثرات العقلية متأثرة إلى حد كبير باتفاقية فينا 

ويل تمو جليا من خلال غالبية نصوصها وموادها، والتي جرمت إنتاج أو صناعة أو زراعة أ

ع ممواد مؤثرات عقلية أو حيازتها أو تبادلها أو نقلها، أو وضع معدات و أوأي مخدرات 

يث حصنع المخدرات بشكل غير مشروع،  أوالعلم أنها تستخدم من أجل زراعة أو إنتاج 

حد اب اتقوم كل دولة حسب هذه الاتفاقية بإشعار الدولة الأخرى على وجه السرعة بارتك

 الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية.رعاياها لأي من 

من هذه الاتفاقية نصوصا خاصة بالإرادات من جرائم  05كما تضمنت م             

المخدرات والتدابير اللازمة بشأن التحفظ عليها ومصادرتها، على أن تعمل الدول الأطراف 

السجلات على سن التشريعات التي تخول للجهات المختصة لديها حق الاطلاع على 

عليها في  المصرفية أو المالية أو التجارية أو التحفظ عليها بما يكفل تنفيذ التدابير المنصوص

 1هذه المادة.

 2002ندوات اتحاد المصارف العربية  :الفرع الثالث

حصين تكان الهدف الرئيسي للندوات التي عقدها اتحاد المصارف العربية              

ب، ومن رهارفية للدول العربية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإللأجهزة المالية والمص

 أهم هذه الندوات نذكر ما يلي: 

 (مكافحة غسيل الأموال)أولا: ندوة اتحاد المصارف العربية بعنوان 

 2002 جانفي 11-09عقدت هذه الندوة في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة            

دولة، بالإضافة إلى ممثل عن منظمة الأمم  12وبلغ عدد الدول العربية المشاركة فيها 

المتحدة، وكان الهدف الرئيسي لهذه الندوة بحث موضوع غسيل الأموال ووضع الحلول 

على العمل المصرفي في الدول التي تتسرب إليها  المناسبة لمكافحته، نظرا لأبعاده السلبية

الأجهزة والآليات المساعدة لمكافحة  لإيجادوثة، وهذا ما فرض اهتمام خاص الأموال المل
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هذه الجريمة وما يرتبط عنها من قضايا تخص تمويل الإرهاب، ولهذا فأن المصارف مطالبة 

بالتعاون في مسالة اللوائح والاقتراحات التي ترد إليها من الأجهزة الأمنية الدولية والمتعلقة 

 1علاقتها بموضوع تمويل الإرهاب.به بخصوصا بحسابات يشت

 وقد دعت الندوة كذلك إلى:            

ويل إنشاء آلية عربية تهدف إلى تنسيق المكافحة الجماعية لغسيل الأموال وتم -1

 الإرهاب. 

 إنشاء مركز عربي لتسوية شتى المدفوعات البينية العربية. -2

يل تحصين المؤسسات المالية والمصارف العربية من عمليات غسيل الأموال وتمو -3

 الإرهاب. 

ئل إخضاع جميع أنشطة عمليات تحويل الأموال، بما فيها تلك التي تتم بالوسا -4

 ة.النقدي ورقابة السلطات المالية أو والإشرافطريق الحوالات،  عن أوالالكترونية 

طار إسلامة المصارف العربية في ) عربية بعنواناتحاد المصارف الثانيا: ندوة  

 (مقررات لجنة بازل الثانية

لأردنية بالعاصمة ا 2002 أوت 22إلى  20تم عقد هذه الندوة خلال الفترة من           

ير من د كبعمان، بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني واتحاد البنوك الأردنية، بحضور عد

هدف ن اليين ومسؤولي البنوك المركزية والمصارف العربية وكاالخبراء الماليين والمصرف

ة ماليمن هذه الندوة إماطة اللثام عن كل ما هو جديد في عالم المصارف والمؤسسات ال

ت طلباالعربية مع الأوضاع والمتطلبات الجديدة، ولتهيئتها للانسجام والتوافق مع مت

 .2001وقرارات لجنة بازل الثانية 

                                                             
مذكرة  "،(على اقتصاديات دول العالم العربي )دراسة حالة الجزائر وأثرهاظاهرة غسيل الأموال ،"الطيف عائشة  1

 جامعة الجزائر ،دون تاريخ المناقشة ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،تخصص نقود ومالية ،ماجيستير 

2006/2007. 
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نبهت هذه الندوة على ضرورة نشر الوعي والمعرفة في الأوساط المصرفية  وقد         

العربية حول مقررات لجنة بازل الثانية، والتي كانت نتيجة تزايد المخاطر ووجود تعليمات 

جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتحويل بعض هذه الأموال إلى تمويل الإرهاب، كما طالبت 

 . 1ية المسايرة هذه التطوراتبضرورة تطوير التشريعات العرب

 هرةالأموال وتمويل الإرهاب بالقاثالثا: المؤتمر الدولي الأول حول مكافحة غسيل 

تحت رعاية البنك العربي،  2006 مارس 23و  22عقد هذا المؤتمر في القاهرة يومي         

الأمريكية وتم تنظيمه من قبل اتحاد المصارف العربية بالاشتراك مع وزارة الخزانة 

وجمعية  إفريقيالمنطقة الشرق الأوسط وشمال  وبالتعاون مع مجموعة العمل المالي

المصرفيين العرب، وقد جاء هذا المؤتمر كنتيجة لحوار القطاعات الخاصة في الولايات 

 2.إفريقيامع دول الشرق الأوسط وشمال  الأمريكيةالمتحدة 

تطبيق أنظمة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير ووقد ركز المؤتمر الدولي الأول على        

رف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة وتقييم إجراءاتها، و دور المصا

 . ذلك الإسلامية في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتكاملها مع دور القطاع الخاص في

ص لتوحيد جهودهم مع القطاع ويمثل هذا المؤتمر مبادرة دولية جديدة للقطاع الخا          

العام من اجل تقوية سبل الحماية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط 

، كما يهدف المؤتمر إلى رفع مستويات الوعي في المؤسسات المالية إفريقياوشمال 

والمصارف في المنطقة ودعم جهود تطبيق الممارسات والبرامج الدولية لمكافحة جريمة 

  3سيل الأموال وتمويل الإرهاب.غ

 

 

                                                             
 .315سابق، ص المرجع و، العبد االله محمد الحل  1
 .49مرجع سابق، ص ،عصام إبراهيم الترساوي  2
 .50عصام إبراهيم الترساوي. المرجع نفسه. ص  3
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 2004 إفريقياالفرع الرابع: مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

 إفريقيامجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال  إنشاءيعد           

MENAFATF ي ف من ابرز الجهود الإقليمية العربية لتفعيل التعاون بين دول المنطقة

 لمجال.ذا امجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساير ويلبي التوجيهات الدولية في ه

 أولا: نشأة المجموعة

 30ة يوم في الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد في العاصمة البحرينية المنام          

، قررت حكومات كل من: الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، 2004بر نوفم

قليمية يئة إواليمن تشكيل ه الإماراتولبنان، المغرب عمان، قطر، السعودية، سوريا، تونس، 

 ( هدفها مكافحة غسيل الأموال.FATFتعمل على غرار مجموعة العمل المالي )

 إفريقياة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال وقد اتفق على تسميتها بمجموع          

على أن يكون مقرها الرئيسي مملكة البحرين،  MANAFATFوالتي تعرف اختصارا ب 

عن كل من:  دولة عربية بالإضافة إلى مراقبين وممثلين 17ويبلغ عدد أعضائها الحاليون 

كافحة المخدرات والجريمة، مجموعة العمل المالي، البنك الدولي، مكتب الأمم المتحدة لم

  1فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

 ثانيا: طبيعة المجموعة وأهدافها

هي ذات طبيعة طوعية  إفريقيامجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال            

وتعاونية، إذا تم تأسيسها باتفاق بين أعضائها، وبالتالي فهي ليست منبثقة عن معاهدة دولية، 

بتوافق  وإجراءاتهامؤسسة دولية أخرى، ويتم تحديد جدول أعمالها  كما أنها مستقلة عن أي

ى وخاصة آراء جميع أعضائها، وذلك في أطار من التعاون مع الهيئات الدولية الأخر

 مجموعة العمل المالي بما يحقق أهدافها.

                                                             

 سرية العمل المصرفي وعلاقتها بتبييض"دمة في ندوة قورقة عمل م "،مفهوم وأهداف غسيل الأموال ،"شفيق شوقي  1

 .153ص ،منشورات المنظمة العربية. 2004أفريل  مصر الشيخ الأموال"، شرم
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 المجموعة والتي تسعى إلى تحقيقها فيما يلي: أهدافوتتمثل           

 ( حول GAFI( لمجموعة العمل المالي )40تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين، ) -1

قة ( الأخرى والمتعل09الأموال بالإضافة إلى التوصيات التسع ) مكافحة غسيل

 ة تمويل الإرهاب.بمحارب

 للأموااتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بموضوع مكافحة غسيل  -2

ا تضمنته التي التعاون فيما بين الدول الأعضاء لتعزيز الالتزام بالمعايير والإجراءات -3

م ا الأمالأربعين لمجموعة العمل المالي، وكذا الاتفاقيات التي أصدرته التوصيات

ز ذات الصلة بالموضوع، والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيالمتحدة 

 العالم. أنحاءجميع  الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في

 رهابالعمل سويا لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإ -4

يمية الإقل الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول ذات الطبيعة

 لمعالجتها. 

المنطقة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل  أنحاءاتخاذ ترتيبات فعالة في جميع  -5

الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها  الإرهاب، طبقا للقيم

  1القانونية.

 المجموعة ونتائجها ثالثا: اجتماعات

( اجتماعات 06بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها المجموعة منذ نشأتها ست )           

 2بالإضافة إلى الاجتماع التأسيسي، وقد جاءت هذه الاجتماعات على النحو التالي:

 .2004نوفمبر  30-29الاجتماع التأسيسي: عقد بمملكة البحرين خلال الفترة  -

 . 2005أفريل  12-11: عقد بمملكة البحرين أيضا يومي  الاجتماع الأول -

 .2005سبتمبر  27-26الاجتماع الثاني: عقد بلبنان خلال الفترة من  -

                                                             
 .972سابق، ص المرجع ، العادل عبد العزيز السن  1
 .298صنفسه، المرجع  ،عادل عبد العزيز السن  2
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رابع: عقد الاجتماع ال -بالقاهرة.  2006مارس  21و  20الاجتماع الثالث: عقد يومي  -

 . 2006نوفمبر  15إلى  13العربية المتحدة من  الإماراتبدولة 

 .2007أفريل  03-02الخامس: عقد بالأردن يومي  الاجتماع -

 . 2007الاجتماع السادس: عقد بسوريا خلال شهر نوفمبر  -

 1على عدة نتائج أهمها ما يلي: وقد أسفرت هذه الاجتماعات

موعة المج قيام رؤساء الوفود المشاركة بالتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس -1

ة المجموعة فيما يتعلق بالعضوية وتمويل المجموعوالتي تضمنت إجراءات عمل 

من  نسحابوإجراءات انعقاد الاجتماعات، بالإضافة إلى كيفيات الا والهيكل التنظيمي

 المجموعة. 

 تم تشكيل فريق عمل للتقييم المشترك برئاسة مصر وعضوية كل من : الكويت، -2

وقف مقييم ي يهدف إلى تتونس، الجزائر،السعودية لتقييد برامج التقييم المشترك الذ

 الدول الأعضاء في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق منهجية

 في هذا المجال.  التطورات الدولية أحداثمحددة تماشيا مع 

تم تشكيل فريق عمل التدريب والتطبيقات مشکل من دول : المغرب، لبنان،  -3

في  عضاء بالتدريب المتخصصواليمن، بهدف تزويد الدول الأ الإمارات، البحرين

ي في وتمويل الإرهاب ولتحسين الخبرات وزيادة الوع مجال مكافحة غسيل الأموال

 دول المجموعة. 

لتي تم تشكيل لجان مؤقتة لإنجاز موضوعات محددة تخص دراسة عدد من المسائل ا -4

 المنطقة من بينها:  تخص

 : حيث تتولى هذه اللجان بحث نظم التحويلات غير الرسمية. الحوالة -

                                                             
 .299ص ،المرجع نفسه ،عادل عبد العزيز السن  1
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ا ا يتبعهات ومالنقل المادي للأموال: تتولى لجنتها المشكلة لها دراسة تمويل هذه الجه -

 . إجراءات لمراقبة هذا التمويل في نطاق مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال من

لوقوف اول المجموعة بهدف د مناقشة تقارير التقييم المشترك التي أجريت على بعض -5

تمويل وال وعلى مدى التزام هذه الدول بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأم

 الإرهاب. . 

 دةتشكيل لجنتين جديدتين لدراسة موضوعي الأعمال والمهن غير المالية المحد -6

 المعرضين للأخطار السياسية. والأشخاص

مة ات أنظكل اجتماع عام بأخر تطور إحاطةي الموافقة على أن تقوم الدول الراغبة ف -7

 مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لديها. سياسات

درة عن لاتفاقيات الصاعلى ضوء ا الأموالسبل مكافحة جريمة غسيل  :الثانيالمطلب 

 الاتحاد الأوروبي

لمجلس الأوروبي الاتفاقيات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي هي: اتفاقية ا أهمإن              

التوجيه  (، كما أنه أصدر01)، وهذا ما سنبينه في الفرع 1990واتفاقية ستراسبورغ لسنة 

(، واصدر كذلك معاهدة ماستريخت 02، وهذا ما خصصنا له )الفرع1991الأوروبي 

  03).) ، وهذه المعاهدة سنبينها في الفرع1992

 لستراسبورغ 1990للمجلس الأوروبي، واتفاقية  1990اتفاقية : الفرع الأول

 للمجلس الأوروبي 1990أولا: اتفاقية 

على هذه  وقعت الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي وعددا من الدول الأخرى             

 اتخاذلتي يتعين االعمدية للأفعال  06، وقد أفردت هذه الاتفاقية في مادتها 1990الاتفاقية سنة 

لأطراف ول االإجراءات التشريعية والتدابير اللازمة الأخرى لاعتبارها جرائم من جانب الد

 بموجب قوانينها الداخلية.

وقد جاءت هذه الاتفاقية لإكمال وثائق المجلس الأوروبي الخاصة بالتعاون الدولي            

لزمت الدول الأعضاء بتجريم عمليات غسيل فيما يتعلق بعملية غسيل الأموال، حيث أ



 
 

61 
 

الإجرامية الخطيرة، وطالبت الاتفاقية هذه الدول بضرورة   الأموال الناتجة عن الأنشطة

وضع تشريعات تتضمن نصوصا تجيز مصادرة عائدات الجريمة وتحديد وتعقب الممتلكات 

 1.ع التصرف فيها او نقل ملكيتهاالقابلة للمصادرة ومن

، الحق في ونشير إلى أن هذه الاتفاقية ضمنت للمتضررين من إجراءات المصادرة           

اب المساعدة والاشتراك في ارتك أنشطةالحصول على تعويضات عادلة و طالبت بتجريم 

كاب ل ارتالتحريض أو تسهي أوالجرائم موضوع هذه الاتفاقية، وكذلك تجريم أفعال الشروع 

 هذه الجرائم.

لمتحدة لمكافحة قمنا بإجراء مقارنة ما بين هذه الاتفاقية واتفاقية الأمم اوإذا            

قية المجلس اتفا إنفيما يتعلق بموضوع غسيل الأموال، نجد  -1988اتفاقية فينا  -المخدرات 

ينا ية فالأوروبي تناولت موضوع غسيل الأموال بشكل رئيسي ومفصل، بينما تناولته اتفاق

ات ضوعها الرئيسي مكافحة التجارة غير المشروعة في المخدربشكل عارض، حيث كان مو

 والمؤثرات العقلية.

ومن ناحية أخرى فإن اتفاقية المجلس الأوروبي جرمت عمليات غسيل الأموال            

الناتجة عن الجرائم المنظمة الخطيرة دون أن تحصر هذه الجرائم في نشاط تجارة المخدرات 

مما يجعل اتفاقية الاتحاد الأوروبي أشمل وأكثر وضوحا من اتفاقية  كما فعلت اتفاقية فينا،

فينا، بحيث أنها تجرم أنشطة غسيل الأموال الناتجة عن أي جريمة سواء كانت من جرائم 

 .2غيرها من الجرائم أوالتجارة بالمخدرات 

 لستراسبورغ 1990ثانيا: اتفاقية 

 إعلانبمدينة ستراسبورغ بفرنسا، وتم فيه  1990نوفمبر  08عقد هذا المؤتمر يوم           

الاتفاقية الدولية الخاصة بجريمة غسيل الأموال الملوثة وسبل اكتشافها ووضع اليد على 

ثمارها ومصادرتها، وضمت الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي بالإضافة إلى عدة دول 

                                                             
 . 90ص  و، المرجع السابق،د الحلوعبد االله محم  1

 .94ص  السابق،المرجع  ،د الحلووعبد االله محم  2
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، وتجرد الإشارة إلى 1991حيز التنفيذ إبتداءا من الفاتح جانفي  أخرى، وقد دخلت الاتفاقية

أن هدف هذه الاتفاقية هو تلبية الحاجة إلى ضرورة إتباع سياسة جنائية مشتركة لحماية 

المجتمع من الجرائم الخطيرة التي باتت تمثل مشكلة دولية كبيرة، وقد اهتمت الاتفاقية بإبراز 

ير الضرورية والتي يتعين اعتمادها من قبل الدول الأعضاء التشريعية والتداب الإجراءات

 إطاروذلك من خلال النص على الأفعال العمدية التي يتعين اعتمادها من قبيل الجرائم في 

 1:عات الوطنية لهذه الدول وهيالتشري

لأموال اخفاء الدول الموقعة بتجريم الأفعال التي تنطوي على تبديل أو تحويل أو إ إلزام -1

 ازتها أوحي أوال بتجريم اكتساب هذه الأمو وإلزامهاالتعتيم عليها،  أوالجريمة  الناشئة عن

 الاشتراك في أي من هذه الأفعال. أوالمساهمة  أواستعمالها 

 أونكية الب وأح بتبادل وضبط الوثائق المحاسبية الدول الأعضاء بتبني إجراءات تسم إلزام -2

 التحقيقات المعلوماتية.  أوالهاتفية  المحادثات

دون  شمل التجريم كل حالات غسيل الأموال ذات الأصل الإجرامي أيا كانت الجريمة -3

 غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات. اقتصارها على

 وجا علىلها خرللأموال التي يتم غس الإجراميللتجريم العلم بالمصدر  لم تشترط الاتفاقية -4

 الأصل المعمول به في قوانين العقوبات.

ومما تجدر الإشارة إليه أن وصف الأموال يشمل كل الأموال المادية أو المعنوية،          

كية هذه المنقولة أو العقارية، وكذلك المستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت مل

الأموال، أو أي مصلحة تتعلق بهذه الأموال، مما تقدم نرى الاتفاقية قد حصرت الأفعال 

التي يتعين تجريمها باعتبارها جرائم غسيل الأموال من ناحية، و من ناحية أخرى ثم 

التوسع في نطاق الجريمة الأولية بحيث لم تعد تشمل جرائم المخدرات وإنما امتدت إلى 

  1988.2ا رائم، أي أنها بدورها جاءت أعم وأشمل من اتفاقية فينغيرها من الج

                                                             
 .38ص  ،2008مصر  الإسكندرية ،الطبعة الثانية ،نشأة المعارف "،مكافحة غسيل الأموال ،"عبد الفتاح سليمان  1
 .95 سابق، صالمرجع ، الد الحلووعبد االله محم  2
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 1991التوجيه الأوروبي  :الفرع الثاني

اللجنة الاقتصادية  -وهو ذلك التوجيه الصادر عن مجلس التجمع الأوروبي           

، بشان الوقاية من استخدام النظام المصرفي لأغراض 1991/308تحت رقم  -الأوروبية

، وقد دعا هذا التوجيه دول المجموعة الأوروبية 1991جوان  10موال بتاريخ تبييض الأ

إلى الحيلولة بكل الوسائل المناسبة لمنع استغلال النظام المالي للقيام بعمليات غسيل 

الدول الأعضاء بإنشاء مؤسسات مالية خصيصا من  أمامالأموال لاسيما بعد فتح الحدود 

اجل مراقبة ومنع عمليات غسيل الأموال عن طريق التحقيق من شخصية العملاء الذين 

أورو، والاحتفاظ بسجل تعاملاتهم الحاصلة  15000من  أكثريصل حجم تعاملاتهم على 

لثقة في مصداقية سنوات على الأقل، والإبلاغ عمن يثبت تلاعبه بما لا يهز ا 05لمدة 

حساباته، وقد جرى تطبيق محتوي هذا التوجيه في العديد من  الجهاز المصرفي وسرية

 1993.1 التشريعات الأوروبية، مثل قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام

حة غسيل فرنسا للقانون الخاص لمكاف إصداركما أن من نتائج هذا المؤتمر           

توجيه ، والذي جاء بعد أن وقعت فرنسا اتفاقية ال1996ماي  13الأموال الصادر في 

بة ، ويلاحظ أن الهدف الأساسي في هذا التوجيه يتمثل في رغ1991الأوروبي سنة 

لمجلس الواردة في وثائق ا الدول الأعضاء في إكمال النقص وسد الثغرات التشريعية

ي وجه فيقف  تشكل عائقا عمليا الأوروبي القائمة، والخاصة بالتعاون الدولي والتي كانت

 .أجهزة الرقابة والسلطات الأمنية في مجال جمع المعلومات وملاحقة المجرمين

ودعت الاتفاقية إلى ضرورة عدم الاحتجاج بمبدأ السرية المصرفية لمواجهة أي               

ل عقبة طلب لمعلومات تتعلق بالحسابات المصرفية المشبوهة، لكون هذا المبدأ كان يشك

تشريعية كبيرة تواجه القائمين على مكافحة غسيل الأموال، وتمكن هذه الجرائم من الإفلات 

من إجراءات الرقابة وتكفل لهم الإطار القانوني الذي يمنع الدول من استكمال التحقيقات 

                                                             

 .55ص ،2005مصر.  د ط. الإسكندرية ،منشأة المعارف"، مكافحة غسيل الأموال ،"سمير الخطيب  1
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الخاصة بحركة أموالهم وتؤمن لهم عدم مصادرة هذه الأموال بالرغم من كونها ترتبط 

 1تحت ذريعة السرية المصرفية. يمةبالجر

 1992معاهدة ماستريخت  :الفرع الثالث

م "معاهدة ، وقد عرفت هذه الأخيرة باس1992فيفري  07أبرمت هذه المعاهدة في            

 نصت ماستريخت"، ورغم أن هذه المعاهدة لا تستهدف صراحة الجريمة، إلا أنها مع ذلك

في ومني الداخلية في المجال الجنائي والجمركي والأعلى التعاون بين الأجهزة القضائية 

ظام بط نمجال مكافحة التجارة بالمخدرات وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة، وكذلك ر

 « Europol ».تبادل المعلومات في نطاق الإدارة الأوروبية للشرطة

على ضرورة تجريم  ومن ناحية أخرى تلزم المعاهدة الدول الأعضاء الموقعة عليها           

غسيل الأموال وخاصة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق المعاهدة يمتد لأي جرائم 

خطيرة ذات طابع دولي وليست مقتصرة فحسب على جرائم المخدرات، بالإضافة إلى أن 

جريمة غسيل الأموال يعاقب عليها استقلالا بغض النظر عن إشكالية مدى الاختصاص 

 2لأي طرف موقع على الاتفاقية.يمة الأولية بالنسبة القضائي بالجر

لية لمكافحة الهيئة الدو إنشاءهاومن الهيئات التي نصت معاهدة ماستريخت على             

ت سارية ، وأصبح1995عام  إنشاءهاوالتي تم توقيع اتفاقية  -الأيروبل  -غسيل الأموال 

اون ية هذه الهيئة في وضع أسس التع، وتتمثل أهم1996جوان  30المفعول اعتبارا من 

ت مجالاالدولي فيما بين دول الاتحاد الأوروبي خاصة المجالات الأمنية والقضائية وال

 ومات.لمعللبنك  إنشاءالمعلوماتية، والتي تتيح تبادل المعلومات فيما بين الدول من خلال 

اون الدولي، وعليه وبواسطة وكان الهدف من إنشاء هذه الهيئة تحسين فاعلية التع            

هذه الهيئة تستطيع الجهات المعنية بمكافحة غسيل الأموال الحصول على المعلومات 

المتوفرة والتي تكون بحاجة إليها وكذلك الحصول على نتائج الأبحاث التي تتم عادة من 

                                                             
 .56، صنفسهمرجع ، السمير الخطيب  1

2  Mahfoud Lacheb. Organisation mondial du commerce. OPU. 1er Edition. Alger. 
2006. p 99. 
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فهي تقوم بتجميع المعلومات لدى كافة الدول  خلال هذه الهيئة وحيث أن هذه الهيئة دولية،

ووضعها في تصرف أي دولة أو جهة معينة تحتاج إليها لإكمال المعلومات المتوفرة لديها، 

 نشاط مالي مشبوه. بأيفيما يتعلق 

قليم التي تتعدى إ في الجرائم وتتدخل الهيئة الدولية لمكافحة غسيل الأموال الأيروبل           

م، وقد جرائالدولة الواحدة إلى غيرها من الدول، وتقوم بعمل أبحاث عن تلك النوعية من ال

ا جري فيمتلتي اأسست الهيئة بنكا للمعلومات وتبادلها، وتقدم الحلول الملائمة في التحقيقات 

 ل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.بين الدو
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 الثانيصة الفصل خلا

لأموال أضحى التعاون الدولي إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة ظاهرة غسيل ا          

ظرا ل ونبالتكامل مع دور الأنظمة والقوانين المحلية في كل دولة، فجريمة غسيل الأموا

افة لك قلقام أولخطورتها وآثارها السلبية على كافة نواحي الحياة أصبحت تمثل تحديا كبيرا 

ا وجهه هذكد تدول العالم، ولهذا قام المجتمع الدولي بجهود كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وأ

و أ مميةأومعاهدات  اتفاقياتصدور العديد من الوثائق الدولية ذات الصلة سواء في صورة 

دت وثائق و مؤتمرات دولية وإقليمية، أو حتى في صورة اقتراحات وتوصيات، وقد تعد

ذات  ظمات، والمنوتنوعت الجهات المصدرة لها ما بين هيئات دولية كمنظمة الأمم المتحدة 

يات لاتفاقعقد الكثير من المؤتمرات وإبرام العديد من امن  طابع دولي، و الدول العربية

لاتحاد ول ا، اضافة الى جهود دلجماعية مع بعضها البعض أو مع الدول الأخرىالثنائية او ا

 .الأوروبي

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ةــــاتمــــالخ
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 ةــالخاتم

الصعيد الدولي  تناولنا في هذه الدراسة آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال على             

من  لمترتبةرة اوالوطني، فإدراكا من المجتمع الدولي للمخاطر العديدة والآثار السلبية المدم

ارع سجراء عمليات غسيل الأموال على المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي...إلخ 

ة تعددمحاربة هذه الجريمة من خلال بذل جهود مكثفة ومتواصلة وم المجتمع الدولي إلى

يات التوصوهذه الجهود إلى التوصل للعديد من الاتفاقيات  أسفرتالجوانب للحد منها، وقد 

ثرات المؤمن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و

المخدرة  ، والتي دعت لتجريم كافة صور النشاطات المتعلقة بالمواد1988 العقلية بفيينا

ة بازل لجن والمؤثرات العقلية والتي تعد من أهم مصادر غسيل الأموال، بالإضافة إلى بيان

جنائية  ض، والذي منع بموجبه استخدام النظام المصرفي لأغرا1988للرقابة المصرفية سنة 

د ايات إجرامية أخرى، وفي ذات السياق ومواصلة الجهولغايات غسيل الأموال أو لغ

ة من قبل مجموع 1989( سنة GAFIالمكافحة، تأسست مجموعة العمل المالي الدولية )

ني الوطوالدول الصناعية السبع مستهدفة تطوير وترويج السياسات على المستويين الدولي 

، 1990توصية سنة  40ر الموجهة لمكافحة غسيل الأموال، حيث قامت المجموعة بإصدا

لة في لحاصوتلتها بعد ذلك مراجعة وتعديل هذه التوصيات أربع مرات تماشيا مع التطورات ا

ير ( توصية تحتوي المعاي49مجال غسيل الأموال، ليصبح العدد الإجمالي للتوصيات )

 الدولية الشاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 الية:وقد خلصنا الى النتائج الت

رغم الجهود التي بذلت ولا تزال تبذل دوليا لمكافحة الظاهرة، إلا أنها تواجه الكثير            

من العقبات تحول دون بلوغ غايتها، حيث نلاحظ ضعف كبير في التعاون الدولي في هذا 

عن سرعة تنفيذ الجريمة، وكذا تطور التجارة الدولية والاتصالات،  أساساالمجال والناتج 

بالإضافة إلى تحجج البعض بمبدأ السرية المصرفية، وكذا الانتشار الرهيب والدور السلبي 

لمراكز الأفشور المالية وهي المراكز التي تساهم بنسبة كبيرة في غسيل الأموال بالنظر إلى 

 مميزاتها والخدمات المالية التي تقدمها.
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موقع الجغرافي لطابع الدولي بالنظر للونظرا لأن عمليات غسيل الأموال تتميز با            

ل غسي والمميز لها، لم تعد الجزائر بمنأى عن هذه الجريمة، فقد انتشرت فيها عمليات

 سلحةالأموال نتيجة توفر مصادرها الأولية بشكل كبير، كتجارة المخدرات وتهريب الأ

ه وتغلغل اعهساد بأنووالسلع وكذا أنشطة الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الف

نتهج ها تفي الأوساط السياسية والرسمية للدولة، ومما تتميز به الجريمة في الجزائر أن

ل عض للسجالب أساليب تقليدية غير معقدة، كالقيام بالتحويلات البنكية نحو الخارج واستغلال

 على ؤثرت تالتجاري بعد کرائه، وكذا المضاربة في العقارات، وقد أثرت الجريمة وما زال

أو  اديةجميع الميادين في الجزائر، فقد أدت إلى كثير من الآثار السلبية سواء الاقتص

ذه د لهحالاجتماعية أو السياسية، مما جعل السلطات المختصة تولي اهتماما واضحا لوضع 

الطرق  تكارالجريمة، من خلال تكثيف الجهود وإنشاء الآليات وإصدار القوانين الردعية واب

إصدار و، 2002حديثة والتي تعد من أهمها تأسيس خلية معالجة الاستعلام المالي سنة ال

 حتهما سنةالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكاف 01-05القانون رقم 

ن ننسى أ، دون 2006 ، وكذا إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سنة2005

مة، لجريبنوك الجزائرية والشرطة القضائية والجمارك في مكافحة هذه االدور الأساسي لل

ساسا أبطة ومع ذلك فإن هذه الجهود ما زالت تعترضها الكثير من العقبات والصعوبات المرت

 اسيةبالجانب التشريعي، والتي تدعمها أسباب اجتماعية واقتصادية، وتكرسها ظروف سي

 المساهمة للحد من الجريمة في بلادنا.وأمنية تحول دون نجاحها الكامل في 

 :ات التاليةقتراحالا تقديم لذلك يمكن

 ولححصول على أدلة أو بيانات ـ تمكين الأجهزة الأمنية والقضائية للدول من ال

 . محل المتابعة في جريمة غسيل الاموال والجرائم المتعلقة بها الأشخاص

م، تطلبه على مثول الأشخاص المحتجزين أو غيرهم أمام القضاء للدول التي المساعدة -

 .تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات من أجل

، غسيل الأموال جريمةن للوثائق والسجلات ذات الصلة بتقديم النسخ الأصلية إن أمك -

 الأنشطة التجارية أووالمالية وعقود الشركات  كالسجلات المصرفية
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 ملفات جوب قيام المؤسسات المالية والمصرفية بالتحقق من هوية عملائها، وتكوينوـ 

 وذلك قبل إجراء علاقات عمل معهم. كاملة عنهم

ات السلط تحديد حجم المدفوعات النقدية من المصارف والتي تتجاوز سقفا معينا تحددهـ 

 .الخفي البلاد وزير المالية، محافظ البنك المركزي،... المختصة

  ي أوجوب مبادرة المؤسسات المالية والمصرفية على إعلام السلطات المختصة عن ـ   

 الخارج أو من الداخل تتجاوز السقف المحدد سابقا.  عمليات من

ي فوق على جميع عمليات النقد الأجنب الرقابة من قبل المؤسسات المالية والمصارفـ 

ت سلطاال وإعلامموال المتعامل بها، الحاجز، وذلك بتحديد هوية المتعاملين وحجم الأ

 المختصة بها.

، شديدةوضع العمليات المالية لعملاء المؤسسات المالية والمصارف تحت المراقبة الـ 

بالمخدرات  تلك التي تدور حولها الشبهات بخصوص صلتها بعمليات التجارة خصوصا

 السلطات المختصة بها. وإعلام وغسيل أموالها،

سيلة تخدم كوبكل ما يلزم للتحقق من أن أجهزتها لا تس المالية والمصارفقيام المؤسسات ـ 

ط لغسيل الأموال المشبوهة، ومن بين طرق التحقق مراقبة حسابات العملاء والخطو

 الكمبيوتر وغيرها.  الهاتفية وشبكات

ال على طرق مكافحة غسيل الأمو تدريب العاملين في المؤسسات المالية والمصارفـ 

 رائموغيرها من الأنشطة التي تشكل ج عن التجارة غير المشروعة بالمخدرات الناجمة

 .أصلية لجريمة غسيل الأموال
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 قائمة المراجع

 أولا : الكتب 
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 مصر. العربي ،
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لسياسة اللجريمة المنظمة في ضوء  والإجرائيةالموضوعية  الأحكام"، سويلم محمد علي -
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راسة القواعد الموضوعية والإجرائية لجريمة غسل الأموال، د" ،السيوي عادل محمد -

 .2008 مصر والنشر والتوزيع، القاهرةمصر للطباعة  ، فضة"مقارنة

هدى ار الد "،الموسوعة الجنائية )قانون الوقاية من الفساد ومكافحته(" ،عبدي الشافعي -

 .2008عين مليلة الجزائر  ،للطباعة والنشر

 ،ى د طدار الهد"، -فقه وقضاء -الوجيز في القانون الجنائي العام " ،منصور دحماني -

 .2003الجزائر 

 ظاهرة غسيل الأموال شوكة أخرى في طريق جهود الجماعة" ،ح الدينبوجلال صلا -

 .12ص ، الجزائر جامعة قالمة، الدولية فيمنع ومكافحة الفساد" 

دراسة  لأموالبية لمكافحة جريمة تبييض االجهود الدولية والعر" الحلو، عبد االله محمود -

 .2007 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،"مقارنة
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 .2003 مصر القاهرة ،الأولى
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 .2006عمان الأردن  ،الطبقة الأولى

 صرم ، منشأة المعارف، الإسكندرية" مكافحة عمليات غسل الأموال، "سمير الخطيب -

2007. 

ر سمير الخطيب، " مكافحة غسيل الأموال"، منشأة المعارف، د ط الإسكندرية مص -

2005. 

 لحديثةالمؤسسة ا ،"تبييض الأموال، جريمة بلا حدود، دراسة مقارنة " ،خالد سليمان -

 .2004اب، بيروت، تللك



 
 

 
 

 ،يةالطبعة الثان ،نشأة المعارف "،مكافحة غسيل الأموال " ،سليمانعبد الفتاح  -
 .2008مصر  الإسكندرية

-  
- Mahfoud Lacheb, Organisation mondial du commerce, OPU, 1er Edition. Alger 

2006 

 

 

 التخرجورسائل مذكرات  ثانیا :

 ،يةالطبعة الثان ،نشأة المعارف "،مكافحة غسيل الأموال " ،عبد الفتاح سليمان -
 .2008مصر  الإسكندرية

 
لتشريع ا" إجراءات المتابعة الخاصة بجريمة تبييض الأموال في بوغابة عبد العزيز،ـ   

 .2012/2013، رسالة ماجستير، جامعة أم البواقي الجزائري"
  

، "صريجرائم غسل الأموال في التشريعين الإماراتي والم" ،العليلي أحمد محمد سيف -

، لقاهرةلية الحقوق جامعة امقدمة للحصول على درجة الماجستير في القانون، ك رسالة

2007. 

يل ة لن، رسال"أحكام الدعوى الجنائية في جرائم غسل الأموال، "سامح إسماعيل محمدي -

 .2011مصرجامعة القاهرة،  درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق

ل ة لني، رسال"الجنائية في جرائم غسل الأموالأحكام الدعوى " ،محمدي سامح إسماعيل -

 .2011مصر جامعة القاهرة، درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق

 سالةر ،"ظاهرة غسيل الأموال واليات مكافحتها دراسة حالة الجزائر" ،الشرنة سعيد -

 .2009/2008رجامعة الجزائ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،ماجيستير 

ي على اقتصاديات دول العالم العرب وأثرهاظاهرة غسيل الأموال ،"الطيف عائشة -

دية لاقتصاكلية العلوم ا ،ماجيستير تخصص نقود ومالية رسالة "،)دراسة حالة الجزائر(

 .2006/2007 جامعة الجزائر ،وعلوم التسيير

طروحة "، أيمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائرجر عبد السلام حسان،" -

 .2015/2016دكتوراه، جامعة سطيف 



 
 

 
 

 

 : النصوص القانونیةثالثا

المتضمن  1966يونيو 8الموافق ل1386صفر  18مؤرخ في  66/156القانون رقم  -

يونيو  11 الصادرة بتاريخ 49قانون العقوبات، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 

1966. 

 156/66يعدل ويتمم الأمر رقم ، 2004نوفمبر  10مؤرخ في  15/04قانون رقم  -

دد عالجــريدة الرسميــة تضمن قانون العقوبات، الم 1966جوان  08المــؤرخ في 

 . 2004نوفمبر  10ادر بتاريــــــخ ـ، ص71

المتضمن  1966يونيو  8الموافق ل 1386صفر 18مؤرخ في  66/155لقانون رقم ا -

لصادرة ا  48 ة عددــريدة الرسميــالجة، المعدل والمتمم، ـــراءات الجزائيــقانون الإج

 .1966يونيو 10خ ــــبتاري

يعدل   2004نوفمبر10الموافق ل 1425رمضان 27 مؤرخ في 04/14القانون رقم  -

ة ـسميدة الرـالجري ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 155/ 66ويتمم الأمر رقم 

 .2004نوفمبر 10الصادرة بتاريخ  71دد ــع

اير فبر 06هـ الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/01رقم  القانون -

يدة المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الجر 2005

 .2005أبريل  04الصادرة بتاريخ  11الرسمية عدد 

، يعدل و يتمم القانون رقم 2015فبراير سنة  15مؤرخ في  15/06قانون رقم  -

تمويل  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و 2005فبراير سنة  6المؤرخ في  05/10

 .امالإرهاب و مكافحته

 ، 2012فبراير 13الموافق ل1433ربيع الأول  20المؤرخ في  12/02القانون رقم  -

الإرهاب  المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 05/01المعدل والمتمم للقانون 

 .ومكافحتهما



 
 

 
 

 2006فيفري  20ـ الموافق ل 1427محرم  21مؤرخ في  06/01ون رقم ـالقان -

 08 ة بتاريخالصادر 14ق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد ـــتعلالم

  .2006مارس 

 07 / 79الــقـانون رقم ويتمم يعدل  2017فبراير  16المؤرخ في  17/04قانون رقم  -

  .قانون الجماركالمتضمن  1979يوليو  21في  المؤرخ

  المنشورات العلمیة الندوات ورابعا : الملتقیات و

"، أعمال  ة والإجراميةي" أهم الظواهر الاقتصادية الانحراف، عوض محمد محي الدينـ     

يمية ، أكاد(الجرائم الاقتصادية وأساليب مواجهتها) الحادية والأربعون الندوة العلمية

 .1998الأمنية، الرياض ية للعلوم نايف العرب

 ة علىظاهرة غسيل الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعي، "عبد االله عزت بركات -
، لشلفجامعة حسيبة بن بوعلي اإفريقيا، مجلة اقتصاديات شمال  "،المستوى العالمي

  ،04العدد 
 .2006جوان 

رقة و"، الغسيل الأموالجوانب القانونية والاقتصادية لجرائم ، "عادل عبد العزيز السن -

يفري ف ،مكافحة غسيل الأموال" الإمارات"عمل مقدمة في الملتقى العربي الأول حول 

 .2008منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، 2007

قة ور "،مكافحة غسيل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية، "عادل عبد العزيز السن -

 ،صرشرم الشيخ م (،المصرفي وعلاقتها بتبييض الأموالسرية العمل )عمل مقدمة في 

 .2009 منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،2008أفريل 

لعمل سرية ا)ورقة عمل مقدمة في ندوة  "،مفهوم وأهداف غسيل الأموال، "شفيق شوقي -

 منشورات  ،2004أفريل  مصر الشيخشرم  الأموال(، المصرفي وعلاقتها بتبييض

 ظمة العربية.المن

لعمل سرية ا)دمة في ندوة قورقة عمل م "،مفهوم وأهداف غسيل الأموال ،"شفيق شوقي -

 . منشورات 2004أفريل  مصر الشيخ شرم (،الأموال المصرفي وعلاقتها بتبييض

 المنظمة العربية.
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